
 2018تقریر حقوق الإنسان في الجزائر لعام  
 

 الملخص التنفیذي
 

الجزائر جمھوریة متعددة الأحزاب یحكمھا رئیس الدولة الذي ینتخب بالاقتراع الشعبي لفترة رئاسیة مدتھا 
الرئیس بسلطة دستوریة لتعیین وإقالة أعضاء مجلس الوزراء ورئیس الوزراء الذي ھو  یتمتع خمس سنوات.

من الرئیس التشاور مع الأغلبیة البرلمانیة قبل تعیین  2016الحكومة.  یتطلب التعدیل الدستوري لعام  رئیس
، وأعاد الناخبون انتخاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة 2014رئیس الوزراء.  جرت الانتخابات الرئاسیة عام 

أعید اعتمادھا  2008قد ألغیت في عام  تلفترة رئاسیة رابعة.  حدود الفترة الزمنیة لولایة الرئیس التي كان
مما یجعل حكم الرئیس یقتصر على ولایتین، مدة كل منھما خمس سنوات.  تم  2016في تعدیل الدستور لعام 

  ولم تسفر عن تغییرات كبیرة في تشكیلة الحكومة. 2017إجراء انتخابات مجلس النواب في مایو/ایار عام 
نھ أإلى حد كبیر و اً بأنھا كانت منظمة تنظیماً جید 2017لتشریعیة لعام صف مراقبون أجانب الانتخابات اوو

 تم إجراؤھا دون مشاكل كبیرة في یوم الانتخابات، لكنھم لاحظوا غیاب الشفافیة في إجراءات عد الأصوات.
 

 .الأمنحافظت السلطات المدنیة، بصفة عامة، على سیطرة فعالة على قوات 
 

دخل غیر القانوني في الخصوصیة؛ القوانین التي تحظر بعض أشكال التان وشملت قضایا حقوق الإنس
التعبیر، والتي كانت غامضة في كثیر من الأحیان، وكذلك قوانین التشھیر الجنائي؛ قیود على حریة 

الصحافة؛ القیود المفروضة على حریة التجمع وتكوین الجمعیات، بما في ذلك الجماعات الدینیة؛ الفساد 
ي ذلك تصورات بعدم استقلال القضاء ونزاھتھ؛ تجریم السلوك الجنسي بالتراضي بین مثلیي ا فبم الرسمي،
والاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن على أشخاص من المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي الجنس 

            ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین؛ والاتجار بالأشخاص.  
 

معاقبة الذین قاموا منھم بارتكاب  أوالحكومة إجراءاتٍ للتحقیق مع المسؤولین الحكومیین ومحاكمتھم  اتخذت
فلات الشرطة والمسؤولین في قوات الأمن من العقاب مشكلة، ولكن الحكومة قامت إانتھاكات.  وما زال 

 ب مخالفات.تھمین بارتكاعن الاجراءات المتخذة ضد المسؤولین الم بتقدیم معلومات
 

 . احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعریضھ إلى أي مما یلي:1القسم 
 

الحرمان من الحیاة على نحو تعسفي وغیر ذلك من عملیات القتل غیر المشروع أو ذات الدوافع  أ.
 السیاسیة

 
 .أو غیر مشروعلم ترد تقاریر عن ارتكاب الحكومة أو عملائھا أعمال قتل على نحو تعسفي 

 
بقیت بعض الجماعات الإرھابیة نشطة في البلاد، بما في ذلك تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

وتنظیم جند الخلافة التابع تنظیم الدولة الإسلامیة (داعش).  واستھدفت تلك المجموعات عناصر أجھزة الأمن 
سبعة جنود في كمین قاموا بقتل  ن الإرھابیینفي ھجمات دوریة ولكن على نطاق صغیر.  جدیر بالذكر أ

 یولیو/تموز في مدینة سكیكدة. 30بتاریخ 
 

 ب. الاختفاء



 2 الجزائر 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 
 لم ترد تقاریر عن حالات اختفاء أشخاص من قبل سلطات الحكومة أو نیابة عنھا.

 
 التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة ج.

 
عامًا بحق الموظفین الحكومیین  20و 10وبات بالسجن تتراوح بین وینص على عق انون التعذیبیحَظر الق
دانتھم بالتعذیب.  ووفقا لوزارة العدل، كانت ھناك ست محاكمات خلال العام لضباط إنفاذ القانون إالذین تتم 

لمشتبھ فیھم، المفرطة ضد ا بتھمة التعذیب.  وقال نشطاء حقوق الإنسان إن الشرطة استخدمت أحیاناً القوة
 بمن فیھم المحتجون.

 
شكوى بوقوع أعمال عنف أو تھدیدات من قبل ضباط  131ذكرت المدیریة العامة للأمن الوطني أنھا تلقت 

 ستة أفراد عن العمل. بإیقافتحقیقاً في تلك التھدیدات.  ونتیجة لذلك، قام المسؤولون  163أجرت  وأنھا
 

شرطة من العقاب كان مشكلة.  وأفاد نشطاء محلیون ة أن إفلات الة محلیة ودولیأكدت منظمات غیر حكومی
في مجال حقوق الإنسان أن السجناء كانوا یخشون الانتقام إن قاموا بالإبلاغ عن سوء المعاملة من قِبلَ 

 السلطات أثناء الاحتجاز أو أثناء عملیة الاستجواب.
 

 الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال
 

ة للأوضاع في السجون ومراكز الإحتجاز عن أیة ظروف تبعث على القلق ر ھامة بالنسبترد أیة تقاریلم 
 بخصوص حقوق الإنسان.

 
یحظر قانون العقوبات احتجاز المشتبھ بھم في أي مرافق غیر مخصصة لذلك الغرض ومعلنة لدى المدعي 

 العام المحلي الذي یحق لھ زیارة ھذه المرافق في أي وقت.
 

 48لم تكن ھناك مخاوف كبیرة بشأن الاوضاع المادیة في السجون ومراكز الاحتجاز الـ   ة:لأوضاع المادیا
في البلاد.  ووفقا لإحصاءات مقدمة في سبتمبر/ایلول، كانت المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

لتي یتمتع نفس الحقوق ا بیین المدانینسجین.  كان للإرھا 63,000التابعة لوزارة العدل مسؤولة عن حوالي 
في سجون بدرجات متفاوتة من الأمن، تم تحدیدھا بمقدار الخطر الذي  احتجزوابھا السجناء الآخرون، لكنھم 

یشكلھ السجناء.  تقوم المدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفصل الأشخاص المستضعفین لكنھا لا 
مة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حمایة قانونیة ر المدیریة العاالجنسي.  لا توفتولي أي اعتبار للتوجھ 

والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات  من المثلیاتلأشخاص 
 الجنسین في السجن بحجة أن الحمایة المدنیة تشمل جمیع الأشخاص بغض النظر عن التوجھ الجنسي.

 
تدیر المدیریة العامة وفما دون.   27الذین تتراوح أعمارھم بین ق محددة للسجناء دمت الحكومة مرافاستخ

للسجون وإعادة الإدماج فئات مختلفة من السجون التي تفصل السجناء بحسب طول مدد احكامھم.  أقرت 
اح جن مثل إطلاق سرالحكومة بأن بعض مرافق الاحتجاز كانت مكتظة لكنھا قالت إنھا تستخدم بدائل للسَ 

وار الإلكتروني والإفراج المشروط واستبدال الأحكام بالسجن بالخدمة المجتمعیة الإلزامیة للحد السجناء بالس
من الاكتظاظ.  وقالت وزارة العدل إن أحجام الزنازین تجاوزت المعاییر الدولیة التي حددتھا قواعد نیلسون 

سؤولون عن حقوق الإنسان الذین ن، بمن فیھم المسب بعض المراقبیماندیلا المعتمدة لدى الأمم المتحدة.  ن
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عینتھم الحكومة، الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى الإفراط في استخدام الاحتجاز السابق 
 التي سعت إلى تقلیص تلك الممارسة. 2015للمحاكمة، على الرغم من الإصلاحات في عام 

 
، إلى السجون بدلاً من ، بعد تقدیمھم إلى النیابة العامةقبل المحاكمةبنقل المحتجزین قامت السلطات عمومًا 

احتجازھم في مرافق احتجاز منفصلة.  وقالت الحكومة إنھ كان یتم عادةً احتجاز المعتقلین قبل المحاكمة في 
 مجموعات من الزنازین منفصلة عن تلك التي تؤوي السجناء العادیین.

 
في مزاعم سوء المعاملة واتخذت إجراءات إداریة ضد الضباط الذین رأت  ترت السلطات تحقیقاأج الإدارة:

بأنھم ارتكبوا انتھاكات. وأفاد العاملون في المجال الدیني أنھم تمكنوا من الوصول إلى السجناء خلال العام 
 وأن السلطات سمحت للمحتجزین بممارسة الشعائر الدینیة.

 
الدولیة للصلیب الأحمر والمراقبین المحلیین لحقوق الإنسان بزیارة  ةالحكومة للجنسمحت  : الرقابة المستقلة

السجون ومرافق الاحتجاز.  وزار موظفو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر السجون ومراكز الشرطة والدرك 
خلال العام،  الخاضعة للسلطة القضائیة لوزارة العدل، ومركز احتجاز إداري تدیره وزارة الداخلیة. 

صلیب الأحمر دورات تدریبیة حول معاییر حقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات ت اللجنة الدولیة للاستضاف
الاعتقال والاحتجاز والاستجواب للشرطة القضائیة من المدیریة العامة للأمن الوطني والدرك الوطني وكذلك 

 للقضاة.
 

قالت الحكومة إنھا أغلقت في العام ویة.  یفاء المعاییر الدولت السلطات أوضاع السجون لاستنحسّ   التحسینات:
مرفقاً وفتحت مرفقاً واحداً جدیداً لتحسین أوضاع السجون لكنھا جادلت بأنھا خففت من الاكتظاظ  11الماضي 

عن طریق زیادة استخدام المراكز ذات المستوى الأمني الادنى التي تسمح للسجناء بالعمل وباستخدام المراقبة 
 تموز/كتب حقوق الإنسان التابع للمدیریة العامة للأمن الوطني، الذي تم إنشاؤه في یولیود مأفاوالإلكترونیة.  

، أنھ كان یقود الندوات وورش العمل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقدیم تدریب إضافي في 2017
 مجال حقوق الإنسان لموظفیھ.

 
 الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي د.

 
الأفراد الذین شاركوا في احتجاجات غیر مصرح بھا.  وأفاد الأشخاص  وبشكل روتینيقوات الأمن  احتجزت
ساعات قبل أن تطلق سراحھم دون توجیھ  8إلى  4القبض علیھم أن السلطات احتجزتھم لما بین  يالذین ألق

 استئناف أمر حتجز الحق فيوللم  مشكلة قائمة.تھم لھم.  ظل الإفراط في استخدام الحجز بانتظار المحاكمة 
 المحكمة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، وفي حالة الإفراج عنھ، طلب التعویض من الحكومة.

 
 دور الشرطة والأجھزة الأمنیة

 
عنصراً  130,000الحفاظ على القانون والنظام ھي مسؤولیة مشتركة بین قوات الدرك الوطني المكونة من 

لسلطة وزارة الدفاع الوطني، وبین ما یقرب  لحضریة وتخضعرج المناطق اوالتي تقوم بوظائف الشرطة خا
عنصراً من المدیریة العامة للأمن الوطني او الشرطة الوطنیة التابعة لوزارة الداخلیة.  تندرج  218,000من 

 أنشطة الاستخبارات ضمن ثلاث مدیریات للمخابرات ترفع تقاریرھا إلى مستشار الأمن الوطني الرئاسي
 بالأمن الداخلي والخارجي والتقني. تتعلق تحدیداً وتؤدي وظائف 
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تتوفر الحكومة على آلیات للتحقیق في واحتفظت السلطات المدنیة بسیطرة فعالة على قوات الأمن.  
الانتھاكات ومعاقبة مرتكبیھا، لكن الحكومة لم تعلن عن الإجراءات التأدیبیة أو القانونیة ضد رجال الشرطة 

من ضباط الأمن الذین تم  100ت الأمن.  أوقفت الحكومة ستة من بین من أفراد قواكر أو غیرھم أو العس
التحقیق معھم بسبب الانتھاكات.  خلال العام، عقدت المدیریة العامة للأمن الوطني تسع دورات تدریبیة حول 

 حقوق الإنسان، بما في ذلك لجمیع الطلبة الجدد.
 

 المحتجزینإجراءات الاعتقال ومعاملة 
 

وجب القانون، یتعین حصول أفراد الشرطة على مذكرات استدعاء من النیابة العامة لمطالبة المشتبھ مب
.  مع ھذا الاستدعاء، یمكن للشرطة احتجاز استجواب أوليبالحضور إلى مركز الشرطة من أجل إجراء 

الضحیة خطار المتھم وتدعاء أیضا لإساعة.  تستخدم السلطات مذكرات الاس 48المشتبھ بھ لمدة لا تزید عن 
ومطالبتھما بحضور المحاكمة أو جلسة الاستماع.  ویمكن للشرطة أن تعتقل الأشخاص دون الحصول على 

تنفذ الإجراءات المتعلقة بمذكرة اعتقال إذا شاھدت ارتكاب الجریمة.  ذكر محامون بأن السلطات قامت عادة 
 بمذكرات الاعتقال بشكل مناسب.

 
ساعة لجمع أدلة إضافیة، فیجوز لھا تمدید الوقت المسموح بھ لحجز  48 اجة لأكثر منت السلطات بحإن كان

المشتبھ بھ لدى الشرطة بإذن من المدعي العام في الحالات التالیة:  إذا كانت التھم تتعلق بھجوم على أنظمة 
مكنھا التمدید ن الدولة، فیھم تتعلق بأممعالجة البیانات، فقد تمَُددّ فترة الاحتجاز مرة واحدة؛ إذا كانت الت

مرتین؛ وبالنسبة للتھم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات والجریمة المنظمة والعابرة للدول وغسیل الأموال 
والجرائم الأخرى المرتبطة بالعملات، فیمكنھا التمدید ثلاث مرات، أما التھم المتعلقة بالإرھاب والأنشطة 

یومًا.  ینص القانون على ضرورة السماح  12أقصاھا  مس مرات لمدةھا تمدیدھا خالتخریبیة الأخرى، فیمكن
 للمحتجزین بالاتصال على الفور بأحد أفراد العائلة وتلقي زیارة منھم في مركز الاحتجاز، أو الاتصال بمحام.
 

د فترة الـ از إلى ما بعدقیقة إذا تم تمدید فترة الاحتج 30یمنح القانون المحتجزین الحق في مقابلة محامي لمدة 
ساعة الأولى.  في ھذه الحالات، تسمح السلطات للشخص المحتجز بالاتصال بمحام بعد انتھاء نصف  48

المدة التي تم تمدیدھا.  یجوز للمدعین العامین التقدم بطلب إلى القاضي لتمدید المدة قبل أن یتمكن الأفراد 
ب أمام المحكمة علنیا.  عند انتھاء وعھم بالإرھالمشتبھ في ضلالمعتقلون من الاتصال بمحامٍ.  یكون مثول ا

مدة الاحتجاز، یحق للمحتجز طلب فحص طبي بواسطة طبیب من اختیاره ضمن دائرة اختصاص المحكمة.  
 عدا عن ذلك، تقوم الشرطة القضائیة بتعیین طبیب.  وتقوم السلطات بإدخال الشھادة الطبیة في ملف المحتجز.
 

وفي حالات الأفراد المحتجزین بتھم الإرھاب وغیرھا من الأنشطة وي على جنح، التي لا تنط في القضایا
یومًا بالإضافة إلى أي تمدید مصرح بھ، یدعو القانون إلى إفراج مشروط عن  12التخریبیة التي تتجاوز فترة 

الافراج  .  بموجب وضعالمشتبھ بھم، ویشار الى ذلك بتعبیر "الرقابة القضائیة" أثناء انتظار المحاكمة
الشرطة في منطقتھم،  إلى مركزؤقت، أخضعت السلطات المشتبھ فیھم لمتطلبات التوجھ بشكل دوري الم

ووقف الأنشطة المھنیة المتعلقة بالجریمة المزعومة المرتكبة، وتسلیم جمیع وثائق السفر، وفي بعض 
على أنھ قد یطُلب من ینص القانون  على عنوانھ.  الحالات المتعلقة بالإرھاب، الإقامة في مكان یتم الاتفاق

الأجانب تقدیم كفالة كشرط للإفراج عنھم في حالة الافراج المؤقت، بینما یمكن إطلاق سراح المواطنین 
 مؤقت دون دفع كفالة. بإفراجالجزائریین 

 



 5 الجزائر 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

أما اً للقانون.  استئنافھا وفقنادراً ما رفض القضاة طلبات بتمدید فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، والتي یمكن 
إذا تم إلغاء أمر الاحتجاز، فیمكن للمدعى علیھ المطالبة بتعویض.  كان بإمكان معظم المحتجزین الاتصال 

فوراً بمحام یختارونھ بحسب ما ینص علیھ القانون، وقامت الحكومة بتوفیر محامین للمحتجزین المعوزین.   
زین بمحامیھم، وأنھا أساءت معاملتھم ل بعض المحتجالت دون اتصاأفادت بعض التقاریر بأن السلطات حو

 جسدیا ونفسیاً.
 

:  على الرغم من أن القانون یحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفیین، إلا أن السلطات الاعتقال التعسفي
نة استخدمت في بعض الأحیان أحكاماً مبھمة الصیاغة، مثل "التحریض على التجمع غیر المسلح" و "إھا

واحتجاز الأفراد الذین یعتبرون مزعجین للنظام العام أو ینتقدون الحكومة.  انتقدت  یة"، لاعتقالھیئة حكوم
منظمة العفو الدولیة وغیرھا من منظمات حقوق الإنسان القانون الذي یحظر التجمعات غیر المصرح بھا، 

ئك ص.  أشار أولصول على ترخیودعت إلى تعدیلھ للمطالبة بإشعار فقط بدلاً من التقدم بطلب للح
مھماً للاعتقالات التعسفیة الھادفة إلى قمع النشاط  باعتباره مصدراً المراقبون، من بین آخرین، إلى القانون 

السیاسي.  اعتقلت الشرطة المتظاھرین على مدار العام لانتھاكھم القانون ضد التجمعات العامة غیر 
 المسجلة.

 
عتصاما في الجزائر العاصمة للتندید حركة مواطنة امن أعضاء  30 أغسطس/آب، نظم حوالي 12في 

بالولایة الخامسة للرئیس بوتفلیقة.  قامت الشرطة باعتقال واستجواب بعض المتظاھرین وأفرجت عنھم بعد 
سبتمبر/أیلول، مُنع عدد من  8لمعاملة "وحشیة".  في  أنھم تعرضواحوالي ساعة.  وذكر بعض المعتقلین 

سبتمبر/ایلول في بجایة، بمن فیھم  13اعتقُل عدد من الأعضاء في في قسنطینة.  ومن حضور مسیرة القادة 
 زعیم حزب جیل جدید السیاسي سفیان جیلالي.

 
واعتقد مراقبون غیر   مشكلة قائمة.ظل استخدام الحجز المطول بانتظار المحاكمة   الاحتجاز قبل المحاكمة:

رة من إجمالي المحتجزین والسجناء ولكن لم شكلون نسبة كبیمحاكمة كانوا یحكومیین أن المحتجزین قبل ال
بالمئة من نزلاء السجون رھن  12یكن لدیھم إحصاءات محددة.  ووفقاً لوزارة العدل، كان ما یقرب من 

 الاحتجاز السابق للمحاكمة.
 

تقییم مدى  یجب على القاضيیحد القانون من أسباب الاحتجاز السابق للمحاكمة وینص على أنھ قبل فرضھ، 
رة الجریمة وما إذا كان المتھم یمثل تھدیداً للمجتمع أو یحتمل فراره قبل المحاكمة.   نادراً ما رفض خطو

كان بإمكان معظم المحتجزین الاتصال فوراً والقضاة طلبات الادعاء بتمدید فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.  
غیر محامین للمحتجزین المعوزین.   لحكومة بتوفیرانون، وقامت ابمحام یختارونھ بحسب ما ینص علیھ الق

أن نشطاء حقوق الإنسان والمحامین أكدوا أن بعض المحتجزین احتجُزوا دون السماح لھم بالوصول الى 
 محامین.

 
 تتجاوز الثلاث سنوات لمدة لایحظر القانون الاحتجاز السابق للمحاكمة على جرائم تخضع لعقوبات بالسجن 

التي أدت إلى الوفاة أو للأشخاص الذین یعُتبرون "تھدیداً للنظام العام".  في  ثناء الانتھاكاتكحد أقصى، باست
ھذه الحالات، یحد القانون الاحتجاز السابق للمحاكمة بشھر واحد.  وفي جمیع القضایا الجنائیة الأخرى، لا 

لسلطات احتجزت فو الدولیة أن ازعمت منظمة الع یجوز أن یتجاوز الاحتجاز السابق للمحاكمة أربعة أشھر. 
 یوما المقرّرة. 12لمدة أطول من فترة الـ  بالأمنأحیانا الأفراد المتھمین في قضایا تتعلق 

 



 6 الجزائر 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

دون  2017وأبقت السلطات الصحفي سعید شیتور رھن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ یونیو/حزیران 
 یة".خابر مع قوة اجنبالتتھمة "محاكمة.  وكان قد وُجھت إلیھ 

 
یمنح قانون الإجراءات الجنائیة الحق في   قدرة المحتجزین على الطعن أمام المحكمة في قانونیة الاحتجاز:

الطعن في أمر المحكمة بالاحتجاز السابق للمحاكمة.  یجب تقدیم الاستئناف في غضون ثلاثة أیام من الأمر.  
ن یتقدم بطلب إلى ھیئة مدنیة وى أو التبرئة أبعد إسقاط الدع یجوز للشخص الذي یفُرج عنھ من الاحتجازو

اتسم بالشدة على نحو خاص" سببھ الاحتجاز السابق  لطلب تعویض من الحكومة عن "أذىً محدد أو أذىً 
 من إسقاطللمحاكمة.  یجب على الشخص أن یقدم طلبا للحصول على التعویض في غضون ستة أشھر 

أمراً بالاحتجاز غیر القانوني  أصدروان أنھم قد لقضاة الذین یتبییمكن أن یخضع ا  .ببراءتھالدعوى أو الحكم 
 لعقوبات أو للمقاضاة.

 
 الحرمان من المحاكمة العلنیة المنصفة ھـ.

 
في حین ینص الدستور على فصل السلطات بین الأجھزة التنفیذیة والقضائیة للحكومة، إلا أن السلطات 

ن استقلال القضاء.  یمنح الدستور الرئیس سلطة التنفیذیة حدت ممتع بھا السلطة القانونیة الواسعة التي تت
تعیین جمیع أعضاء النیابة العامة والقضاة.  لا تخضع ھذه التعیینات الرئاسیة للرقابة التشریعیة، ولكن تتم 

العامة في  النیابةمراجعتھا من قبل مجلس القضاء الأعلى، والذي یتألف من الرئیس ووزیر العدل ورئیس 
قضاة وستة أشخاص خارج القضاء یختارھم الرئیس.  یشغل الرئیس منصب رئیس  10ومحكمة العلیا ال

مجلس القضاء الأعلى المسؤول عن تعیین القضاة ونقلھم وترقیتھم وتأدیبھم.  لم یكن القضاء محایداً، ورأى 
 بعض المراقبین أنھ یخضع للتأثیر والفساد.

 
عامین ونائبھ من محكمة في بودواو لتدخلھما المزعوم دل أحد المدعین ال، أقالت وزارة العیولیو/تموز 13في 

 مایو/ایار. 29كیلوغرام من الكوكایین في میناء وھران في  701في الإجراءات القانونیة عقب اكتشاف 
 

 إجراءات المحاكمة
 

القانونیة التي  حكامدوماً الأم تحترم یكفل الدستور الحق في الحصول على محاكمة عادلة، إلا أن السلطات ل
تحمي حقوق المدعى علیھم.  ینص القانون على أن المتھمین أبریاء حتى تثبت إدانتھم، ولھم الحق في حضور 
المحاكمة واستشارة محام على نفقة الحكومة إذا اقتضت الضرورة.  معظم المحاكمات ھي علنیة، إلا إذا قرّر 

یكفل قانون العقوبات للمدعى علیھم   لعام أو "الأخلاق".خطرا على النظام ا القاضي أن الإجراءات تشكل
الحق في الحصول على ترجمة شفویة عند الضرورة.  وللمتھمین الحق في التواجد أثناء محاكمتھم، لكن 

 تجوز محاكمتھم غیابیاً إن لم یستجیبوا لمذكرة تأمر بمثولھم أمام المحكمة.
 

ھو ناشط في مجال حقوق الإنسان.  عقب مال الدین فخّار، ولقت السلطات سراح ك، أط2017في یولیو/تموز 
اشتباكات عنیفة بین الإباضیین في غردایة وقوات الأمن، كتب فخّار خطاباً إلى الأمین العام للأمم المتحدة بان 

بل الحكومة.  كي مون یطلب فیھ من الأمم المتحدة إنقاذ السكان المحلیین الإباضیین من الاضطھاد من ق
، حُكم 2017شھرًا دون محاكمة.  في مایو/أیار  22واحتجزتھ لمدة  2015عام  ت السلطات فخّار فياعتقل

، قضت محكمة في المدیة بتخفیض ھذه 2017على فخّار بالسجن لمدة خمس سنوات، لكن في یولیو/تموز 
 الأولي. د عامین من اعتقالھالعقوبة إلى عامین.  وقد أطُلق سراح فخّار بعد ذلك بوقت قصیر، بع
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یجوز للمدعى علیھم مواجھة أو استجواب الشھود الذین یشھدون ضدھم كما یمكنھم تقدیم شھود وأدلة 
لصالحھم.  وللمتھمین الحق في عدم التعرض للإكراه على الإدلاء بالشھادة أو الاعتراف بالذنب؛ ولھم حق 

 ن.القانو في نظر تینة متساویالإستئناف.  وتعتبر شھادة الرجل وشھادة المرأ
 

 السجناء والمحتجزون السیاسیون
 

زعم مراقبون دولیون ومحلیون أن السلطات عادة ما استخدمت قوانین مكافحة الارھاب والقوانین المقیدة 
 لحریة التجمعات العامة من أجل اعتقال النشطاء السیاسیین والمجاھرین بانتقاد الحكومة.

 
واتھمتھ بالتخابر مع قوة اجنبیة.   2017ان ور في یونیو/حزیرالصحفي سعید شیت اعتقلت أجھزة المخابرات

تم احتجاز شیتور في سجن الحراش منذ ذلك الحین دون محاكمة ویواجھ عقوبة السجن مدى الحیاة إن أدین.  
وق وبحسب محامیھ، لم تقدم السلطات أي دلیل یدعم التھم.  أدانت عدة منظمات غیر حكومیة معنیة بحق

  على المضایقة والتھدیدات للضغط على الصحفیین.لھ واعتبرتھ مثالاالإنسان اعتقا
 

 الإجراءات القضائیة المدنیة وسبل الانتصاف
 
لم یكن القضاء مستقلا أو محایدا دائماً في المسائل المدنیة، وافتقد الاستقلالیة في بعض قضایا حقوق الإنسان.  

الصادرة.  یمكن للأفراد رفع دعاوى  نیة على القراراتانة الأطراف المعوقد أثرت العلاقات العائلیة ومك
ھناك إجراءات إداریة خاصة بالعفو یمكن أن توفرّ تعویضات للضحایا وأسرھم عن  قضائیة، كما أن

الأضرار الناجمة عن انتھاكات حقوق الإنسان وتعویضات عن التجاوزات المزعومة.  یجوز للأفراد استئناف 
 حقوق الإنسان، ولكن لیس لقراراتھا قوة القانون.ئات دولیة معنیة بت السلبیة أمام ھیالقرارا

 
 التدخل التعسفي في الخصوصیة أو في شؤون الأسرة أو البیت أو المراسلات و.

 
ینص الدستور على حمایة "شرف" الشخص وحیاتھ الخاصة، بما في ذلك خصوصیة المنزل والتواصل 

على نطاق واسع أن الحكومة قامت بمراقبة  ، اعتقد المواطنونشطاء حقوق الإنسانوالمراسلات.  ووفقا لن
إلكترونیة متكررة على مجموعة من المواطنین، بمن فیھم معارضون سیاسیون وصحفیون وأعضاء في 

منظمات حقوق الإنسان، وإرھابیون مشتبھ بھم.  وأفادت تقاریر أن مسؤولي الأمن قاموا بتفتیش منازل بدون 
 ات الأمن قامت بزیارات غیر معلن عنھا للمنازل.تفتیش.  كما أن قولحصول على مذكرات ا

 
أنشأت الحكومة وكالة لمكافحة الجریمة الإلكترونیة تتولى تنسیق جھود مكافحة الجریمة  2016في عام 

ولكونھا ضمن الإلكترونیة لصالح الأمن القومي.   ة للاتصالاتالوقائیالإلكترونیة وتساھم في المراقبة 
ع الوكالة بسلطة حصریة للرقابة على جمیع أنشطة المراقبة الإلكترونیة، لكن وزارة العدل، تتمت اختصاص

المرسوم لم یقدم تفاصیل بشأن حدود سلطة المراقبة أو الحمایات الموازیة للأشخاص الخاضعین للمراقبة.  
وكالات ھا التي تنطبق على القضائیة المعمول بوقالت وزارة العدل إن الوكالة كانت تخضع لجمیع الضوابط 

 إنفاذ القانون.
 

 . احترام الحریات المدنیة بما فیھا:2القسم 
 

 الصحافة حریة حریة التعبیر، بما في ذلك أ.
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ینص الدستور على حریة التعبیر والصحافة، وقامت وسائل الإعلام المستقلة بانتقاد والسخریة من المسؤولین 

قیدّت في بعض الحالات ھذه الحقوق.  وشملت اجراءات  ، لكن الحكومةعلى نحو منتظموالسیاسات الحكومیة 
ضغط غیر رسمي على والحكومة مضایقة بعض النقاد، والتطبیق التعسفي للقوانین ذات الصیاغة المبھمة؛ 

علانات في المئة من أموال الإ 20الناشرین والمحررین والمعلنین والصحفیین؛ والسیطرة على ما یقدر بنحو 
في البلاد.  زعمت بعض الشخصیات الإعلامیة أن الحكومة استخدمت سیطرتھا على  نیات الطباعةوإمكا

معظم دور الطباعة وكمیات كبیرة من إعلانات القطاع العام بشكل تفضیلي، وأن عدم وجود لوائح تنظیمیة 
 افذ الصحفیة.واضحة حول ھذه الممارسات سمحت لھا بممارسة تأثیر لا مسوغ لھ على المن

 
في حین كان النقاش العام وانتقاد الحكومة منتشران على نطاق واسع، یعتقد الصحفیون   حریة التعبیر:

والناشطون أنھم كانوا محدودین في قدرتھم على انتقاد الحكومة علناً بشأن موضوعات تتجاوز "خطوطاً 
اعتبرت  یرھم عن آراءتھم بسبب تعبحمراء" غیر مكتوبة.  ألقت السلطات القبض على مواطنین واحتجز

مضرة بمسؤولي الدولة والمؤسسات، ومارس المواطنون ضبط النفس في التعبیر عن النقد العلني.  ظل 
م الحدیث عن سلوك قوات الأمن خلال النزاع الداخلي في التسعینیات ساري المفعول، على  القانون الذي یجَُرِّ

وجب ذلك القانون.  ینص قانون منفصل أو محاكمة بمك أي اعتقال الرغم من قول الحكومة إنھ لم یكن ھنا
على السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمنشورات "قد تضر بالمصلحة الوطنیة،" أو بالسجن لمدة تصل إلى 

راقب مسؤولون حكومیون وسنة بتھمة التشھیر أو إھانة الرئیس أو البرلمان أو الجیش، أو مؤسسات الدولة.  
 ت السیاسیة.الاجتماعا

 
وذكرت منظمات غیر حكومیة خلال العام أنھ بعد قمع الأنشطة العامة في السنوات الماضیة، لم تعد تقام 
الفعالیات خارج المواقع الخاصة.  وذكرت أیضًا أنھ تم إخبار مالكي أماكن التجمعات العامة بعدم تأجیر 

 أماكنھم لبعض المنظمات غیر الحكومیة.
 

تسیطر الوكالة الوطنیة للنشر والإشھار على الإعلانات العامة لوسائل   :ائل الإعلامحریة الصحافة ووس
الإعلام المطبوعة.  ووفقاً للمنظمة غیر الحكومیة "مراسلون بلا حدود"، كانت الإعلانات الخاصة موجودة 

أن ى الرغم من لكنھا غالباً ما أتت من شركات تجاریة تربطھا صلات وثیقة بالحزب السیاسي الحاكم.  وعل
بالمئة فقط من إجمالي سوق الإعلانات،  19الوطنیة للنشر والإشھار قالت في سبتمبر/ایلول إنھا تمثل الوكالة 

الوكالة  المعتمدة منإلا أن مصادر غیر حكومیة قدرّت أن غالبیة الصحف الیومیة اعتمدت على الإعلانات 
الإشھار بأنھا سعت للحفاظ على طنیة للنشر والوكالة الو الوطنیة للنشر والإشھار لتمویل عملیاتھا.  صرحت

صحافة تعددیة وحریة المعلومات وأشارت الى أنھا مولت صحف المعارضة.  لكن افتقار الحكومة للشفافیة 
بشأن استخدامھا للإعلانات الممولة من الدولة، سمح لھا بممارسة نفوذ لا مسوغ لھ على وسائل الإعلام 

 المطبوعة.
 

بتھم ناشئة عن قیامھ بنشر  2017مرزوق تواتي في ینایر/كانون الثاني على المدون  الشرطة القبضألقت 
 10مقابلة مع دبلوماسي إسرائیلي سابق على الإنترنت .  وفي مایو/أیار، حكمت علیھ محكمة بالسجن لمدة 

 سنوات.
 

الوصول إلى  السیاسیة من تمكنت العدید من منظمات المجتمع المدني والمعارضین للحكومة والأحزاب
وسائل الإعلام المطبوعة ووسائط البث الإذاعي والتلفزیوني المستقلة واستخدموھا للتعبیر عن آرائھم.  كما 

قامت أحزاب المعارضة بنشر معلومات عبر الإنترنت ونشرت بیانات لكنھا ذكرت أنھا لم تتمكن من 
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لمطبوعة ووسائط البث ئل الإعلام احفیون من وساالوصول إلى التلفزیون والإذاعة الوطنیة.  عبرّ ص
الإذاعي والتلفزیوني المستقلة عن إحباطھم بسبب صعوبة حصولھم على معلومات من الموظفین الحكومیین.  

وباستثناء عدد من الصحف الیومیة، اعتمدت غالبیة وسائل الإعلام المطبوعة على الحكومة للحصول على 
 لیات.مواد الطباعة المادیة والعم

 
لمنظمات الراغبة في إصدار مطبوعات منتظمة الحصول على تصریح من الحكومة.  یشترط على اوكان 

القانون على المدیر المسؤول عن المطبوعة أن یحمل الجنسیة الجزائریة.  كما یحظر القانون على 
 ة.مصادر أجنبی المطبوعات الدوریة المحلیة الحصول على الدعم المادي المباشر أو غیر المباشر من

 
من المطبوعات الكتابیة المعتمدة.  ومن بین  268في سبتمبر/ایلول، ذكرت وزارة الاتصالات أنھ كان یوجد 

 المنشورات الیومیة المطبوعة، ذكرت الوزارة أن ستة منھا تدیرھا الدولة.
 

د.  املة في البلاالأجنبیة العلمنافذ الإعلام  الاعتماداتمدیریة الإعلام في الوزارة مسؤولة عن إصدار وتجدید 
على الرغم من أن ھذا الاعتماد مطلوب من اجل العمل بصفة قانونیة، إلا ان الغالبیة العظمى من وسائل 

الإعلام الأجنبیة لم تكن معتمدة.  وفي حین تساھلت الحكومة مع عملیات وسائل الإعلام في الماضي، قالت 
وسیتم إغلاق المنافذ  13لخاصة على ت الفضائیة ار عدد القنواإنھا ستقص 2016وزارة الاتصالات في عام 

غیر المعتمدة التي تبث من الخارج.  تشترط اللوائح التنظیمیة على أصحاب المصلحة والمدراء  التلفزیونیة
في أي قناة إذاعیة أو تلفزیونیة أن یكونوا مواطنین جزائریین وتمنعھم من بث محتوى یسيء إلى "القیم الثابتة 

 لجزائري".في المجتمع ا
 
تقوم الوزارة أیضًا بإصدار وتجدید اعتماد المراسلین الأجانب العاملین في البلاد.  ووفقاً للوزارة، تم الإبلاغ 

وكالة أنباء أجنبیة معتمدة خلال العام.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل ست قنوات تلفزیونیة محلیة خاصة  14عن 
على مدار  -ھیئة الإذاعة البریطانیة بي بي سيوھي  -واحدة  إذاعة أجنبیة قناة إذاعیة أجنبیة ومحطة 12و

 العام.
 
یفرض القانون على وسائل الإعلام على الإنترنت أن تبلغ الحكومة بأنشطتھا ولكنھ لا یتطلب منھا طلب إذن 

 بالعمل.
 

ر لانتقادھا ر وغیر المباشواجھت بعض وسائل الإعلام الكبرى الانتقام المباش  الرقابة أو تقیید المحتوى:
لحكومة.  وأفادت وسائل الإعلام عن مراعاة الحذر الشدید قبل نشر مقالات تنتقد الحكومة أو المسؤولین ل

 الحكومیین خوفاً من فقدان إیراداتھا من الوكالة الوطنیة للنشر والإشھار.
 

لام إن شركات الإعیة المستقلة، خلال مقابلة إعلامیة، قال عمر بلھوت، رئیس تحریر صحیفة الوطن الیوم
تخضع للرقابة الذاتیة فیما یتعلق بمواضیع معینة.  ووفقاً لـ [الصحفي عمرٍ] بلھوشات، تحتكر الحكومة 

 الإعلانات التي تستخدمھا لمعاقبة من ینتقدون الحكومة مما یضعف حریة التعبیر.
 

ھ مصاغ بطریقة ن التشھیر بأنلمراقبون قانوانتقدت المنظمات غیر الحكومیة وا  قوانین التشھیر / القذف:
مبھمة وقالت إن التعاریف الواردة في القانون فشلت في التوافق مع المعاییر المعترف بھا دولیاً.  یعرّف 

القانون التشھیر بأنھ "أي ادعاء أو تھمة بواقعة من شأنھا المساس بشرف أو اعتبار أشخاص أو جماعات 
واقعة المزعومة أو المنسوبة كاذبة أو أن یكون البیان ون أن تكون ال یشترط القانتنسب الواقعة إلیھم."   ولا
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مدفوعاً بنیة خبیثة لإلحاق الضرر بسمعة شخص آخر.  التشھیر لیس جریمة ولكنھ یعُاقبَ علیھ بغرامة 
تقدم  دولار).  لم 4,252دولار إلى  850دینار جزائري ( ألف 500جزائري وألف دینار  100تتراوح بین 

النسبة المئویة لقضایا التشھیر التي رفعت من قِبلَ مواطنین عادیین، مقارنة بتلك  عدل معلومات عنوزارة ال
المرفوعة من قبل مسؤولین حكومیین.  تحدد قوانین التشھیر أن الأفراد السابقین في الجیش الذین یدلون 

ولة" ین لمؤسسات الدلاحترام الواجببتصریحات تعتبر أنھا أضرت بصورة الجیش أو "أضرت بالشرف وا
 یمكن ملاحقتھم قضائیاً.

 
متاحة في البلاد منذ  Jeune Afriqueلم تكن الإصدارات المطبوعة من مجلة الأخبار الشھریة جون أفریك 

أبریل/نیسان.  في نھایة مارس/آذار، تلقى الموزع إشعاراً من وزارة الاتصالات لوقف استیراد جون  23
ذنت الوزارة أ .)ریفومیة لجون أفریك (تقریر افریقیا و لاالمجموعة الإعلان أخرى نشرتھا أفریك وعناوی

على  أفریك متاحةمختلفة.  وظلت جون  على مؤسساتنسخة فقط من جون أفریك لتوزیعھا  350باستیراد 
 الانترنت.

 
، اعتقلت 2016م حمد أو "رُسُل الله".  في عایجَُرّم القانون التصریحات التي تزدري الإسلام أو تھین النبي م

یف سلیمان بوحفص الذي اعتنق المسیحیة، لنشره بیانات على صفحتھ في الفیسبوك یشكك الشرطة في سط
 100حكمت علیھ المحكمة بالسجن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرھا وفیھا في أخلاق النبي محمد.  

ج عنھ في ثلاث سنوات في السجن، وأفُرتخفیف الحكم فیما بعد إلى  دولار).  تم 850دینار جزائري ( ألف
 أبریل /نیسان.

 
 حریة الإنترنت

 
 راقبت الحكومة بعض مواقع البرید الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

 
مارس مستخدمو الإنترنت بانتظام حقھم في حریة التعبیر وتكوین الجمعیات عبر الإنترنت، بما في ذلك من 

والبرید الإلكتروني.  أفاد نشطاء أن بعض ووسائل التواصل الاجتماعي  لال المنتدیات عبر الإنترنتخ
المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي یمكن أن تؤدي إلى الاعتقال والاستجواب؛ وأدرك المراقبون 

شطاء حقوق الإنسان على نطاق واسع أن أجھزة المخابرات راقبت عن كثب أنشطة الناشطین السیاسیین ون
 ي ذلك فیسبوك.ع التواصل الاجتماعي، بما فعلى مواق

 
استخدام البیانات الإلكترونیة في المحاكمات، كما یحدد مسؤولیة  الإلكترونیة إجراءاتیحدد قانون الجرائم 

رونیة مقدمي خدمات الانترنت في التعاون مع السلطات.  بموجب القانون، یجوز للحكومة إجراء رقابة إلكت
د أمن الدولة، بموجب إذن كتابي من سلطة قضائیة ة أو التخریبیة والتجاوزات ضلمنع الأعمال الإرھابی

 مختصة.
 
ووفقاً للقانون، یواجھ مقدمو خدمات الإنترنت عقوبات جنائیة بسبب المواقع التي یستضیفونھا وما تحتویھ من 

رات العدل والداخلیة و الرأي العام."  إن لدى وزامواد، خاصة إذا كانت المواضیع "تتعارض مع الأخلاق أ
وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات مسؤولیات إشرافیة.  ینص القانون على عقوبات بالسجن لفترة  والبرید

دینار  ألف 500إلى  جزائري دینار ألف 50تتراوح بین ستة أشھر إلى خمس سنوات وغرامات تتراوح بین 
بما في ذلك الالتزام بالتعاون  لا یمتثلون للقانون، ر) للمستخدمین الذیندولا 4252دولار إلى  425جزائري (

 مع سلطات إنفاذ القانون ضد الجرائم الإلكترونیة.
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، لعدة أیام وتویترللعام الثاني، منعت الحكومة الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فیسبوك 

بقة لمواد الامتحانات ر رداً على تسریبات ساوى البلاد.  كان القراخلال امتحانات المدارس الثانویة على مست
 التي تم نشرھا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 
 .2017بالمئة من السكان الإنترنت في عام  45وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، استخدم 

 
 الحریة الأكادیمیة والمناسبات الثقافیة

 
وزارة الثقافة محتوى الأفلام حكومي محدود.  وراجعت كادیمیة عادة مع تدخل تمّ عقد الحلقات الدراسیة الأ

قبل عرضھا، وكذلك الكتب قبل استیرادھا.  وفعلت وزارة الشؤون الدینیة نفس الشيء بالنسبة لكافة 
المنشورات الدینیة.  یمنح القانون السلطات سلطة واسعة لحظر الكتب التي تتعارض مع الدستور، "الدین 

وطنیة، الھویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع، الأمن الوطني، ى، السیادة والوحدة السلامي والأدیان الأخرالإ
الشواغل المتعلقة بالدفاع والنظام العام، وكرامة الإنسان والحقوق الفردیة والجماعیة ".  كما یحظر ایضاً 

 ة".الكتب التي "تبرر الاستعمار والإرھاب والجریمة والعنصری
 

عملیة مراجعة وزارة الثقافة للكتب  2017في ینایر/كانون الثاني عن رئیس الوزراء أوضح مرسوم صادر 
المستوردة، سواء في شكلھا الورقي أو الإلكتروني.  ووفقاً للمرسوم، یتوجب على المستوردین أن یقدموا إلى 

اب، وعدد النسخ قم الدولي الموحد للكتالوزارة العنوان واسم المؤلف واسم المحرر والإصدار والسنة والر
یتم استیرادھا.  یجب على مستوردي الكتب التي تغطي "الحركة الوطنیة والثورة الجزائریة" تقدیم التي س

النص الكامل للكتب للمراجعة، بما في ذلك المراجعة الثانویة التي أجرتھا وزارة المجاھدین (قدامى محاربي 
التي تتناول مواضیع أخرى إن  عة كاملة لمحتوى الكتبرة الثقافة أیضًا مراجالثورة).  یمكن أن تطلب وزا
ً یوم 30یومًا لمراجعة طلب الاستیراد؛ في حالة عدم وجود استجابة بعد  30اختارت ذلك.  لدى الوزارة  ، ا

ار مصلحة الجمارك بقر بإخطاریجوز للمستورد المباشرة بتوزیع الكتاب.  بعد اتخاذ قرار، تقوم الوزارة 
وز تقدیم استئناف إلى الوزارة دون مراجعة قضائیة أو مستقلة بحسب الكتاب أو حظره.  یجالسماح باستیراد 

 ما ینص علیھ المرسوم.
 

تم إنشاء لجنة داخل وزارة الشؤون الدینیة لمراجعة واردات القرآن بموجب مرسوم صدر في ینایر/كانون 
علومات كاملة من النص والم میع الاستمارات نسخة.  ویتطلب ھذا المرسوم تضمین ج 2017الثاني 

التفصیلیة الأخرى.  لدى الوزارة من ثلاثة إلى ستة أشھر لمراجعة النص، وعدم الحصول على رد بعد تلك 
ویغطي النصوص  2017الفترة یعني رفض الطلب.  جاء في مرسوم منفصل صدر في ینایر/كانون الثاني 

ف النظر عن شكلھا، یجب ألا یراد استیرادھا، بصرالكتب الدینیة التي الدینیة غیر القرآن، "إن محتوى 
یقوض الوحدة الدینیة للمجتمع والمرجعیة الدینیة الوطنیة والنظام العام والأخلاق الحمیدة والحقوق الأساسیة 

ارة ".  یجب على المستورد تقدیم النص والمعلومات الأخرى، ویجب أن تقوم الوز، أو القانونوالحریات
ً یوم 30بالرد في غضون  .  عدم الاستجابة بعد ھذه الفترة الزمنیة یعد رفضًا.  یجوز ان تتم مصادرة وإتلاف ا

 النصوص الدینیة الموزعة دون إذن.
 

تیزي وزو.  ورفضت  تیدا فيمایو/ایار، حظرت السلطات المحلیة تجمعاً عقدتھ الروائیة ھبة  14في 
 اجل عقد حدث آخر. السلطات المحلیة متابعة الطلب من
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 حریة التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا .ب
 

 أن الحكومةعلى الرغم من أن الدستور یكفل حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات والانتساب إلیھا؛ إلا 
 قیدت بشدة ممارسة ھذه الحقوق.

 
 حریة التجمع السلمي

 
 وبقي یكفل الدستور حریة التجمع السلمي، ولكن الحكومة استمرت في التضییق على ممارسة ھذا الحق.

الحظر على المظاھرات في مدینة الجزائر ساري المفعول.  واستخدمت السلطات الحظر لمنع التجمع داخل 
حدود المدینة.  على الصعید الوطني ، طلبت الحكومة من المواطنین والمنظمات الحصول على تصاریح من 

ت العامة أو التظاھرات.  فرضت الحكومة قیودا كومة قبل عقد الاجتماعامحلي المعین من قبل الحالحاكم ال
على منح التراخیص للأحزاب السیاسیة والمنظمات غیر الحكومیة، وعلى جماعات أخرى لتنظیم مسیرات 

ال من قبل في أماكن مغلقة، وأخرت إصدار الترخیص حتى عشیة الحدث، مما عرقل جھود الإعلان والاتص
 المنظمین.

 
صلت الفنادق في الجزائر العاصمة والمدن الرئیسیة الأخرى ممارستھا في رفض توقیع عقود إیجار او

لأماكن اجتماعات للأحزاب السیاسیة والمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات المدنیة بدون الحصول على 
الحكومیة عن حالات أبلغت المنظمات غیر و  نسخة من إذن خطي من وزارة الداخلیة لعقد الاجتماع المقترح.

عدم حصولھا على إذن خطي في الوقت المناسب لعقد اجتماعات مخطط لھا.  وأفادت المنظمات غیر ب
الحكومیة أن الحكومة قامت بتھدید أصحاب الفنادق والمطاعم بعقوبات إن قاموا بتأجیر غرف للمنظمات غیر 

اعاتھا وجاءت غیر الحكومیة عقد اجتمالات، واصلت المنظمات الحكومیة دون إذن رسمي.  في معظم الح
 الشرطة إلى الفنادق لإنھاء التجمعات.

 
ممثلاً عن منظمات غیر حكومیة  15وفي یولیو/تموز، اجتمعت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان 

ح "نظراً لعدم وجود تصری منعت أجھزة الأمن عقد الاجتماعأخرى في فندق في وھران لمناقشة الھجرة.  
 ن بنقل اجتماعاتھم الى مكان آخر وتبعتھم الشرطة التي أمرتھم بالتفرق.رسمي".  وقام الحاضرو

 
خلال العام، فرقت الشرطة الاجتماعات غیر المصرح بھا أو منعت المجموعات المتقدمة من التظاھر.  عادة 

ت تعتقل المنظمین یر من بدء الاحتجاج وكانما كانت الشرطة تقوم بتفریق المتظاھرین بعد وقت قص
انتقدت ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو الدولیة وغیرھا من المنظمات غیر وھم لبضع ساعات.  وتحتجز

 الحكومیة استخدام الحكومة للقانون لتقیید التجمع السلمي.
 

فع الجزائر العاصمة، مما دفي سبتمبر/أیلول، نظمت مجموعة من قدامى المحاربین العسكریین احتجاجًا في 
من  51من المتظاھرین أصیبوا، إضافة الى  107جراءات قمعیة.  وذكرت الصحافة أن السلطات إلى اتخاذ إ

 رجال الشرطة والدرك.
 

 حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا
 

 الحق في تكوین الجمعیات والانتساب إلیھا، لكن الحكومة قیدت ھذا الحق. یكفل الدستور
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والإنفاذ غیر المتكافئ للقانون بمثابة عوائق رئیسیة أمام تطویر ة الواردة في القانون كانت المتطلبات العدید
ً المجتمع المدني.  یمنح القانون  واسعا من الرقابة على الأنشطة الیومیة لمنظمات المجتمع  الحكومة نطاقا

الداخلیة  بطلب لوزارةقدم على المستوى الوطني أن تتالمدني والتأثیر علیھا.  ویشترط على المنظمات المدنیة 
للحصول على إذن لممارسة أعمالھا.  وبمجرد التسجیل، یجب على المنظمات إبلاغ الحكومة بأنشطتھا 

ومصادر تمویلھا وموظفیھا، بما في ذلك الإبلاغ عن التغییر في الموظفین.  كما یفرض القانون شرطاً إضافیا 
بول تمویل أجنبي.  وفي حالة عدم تقدیم میة قبل قمن الحكو موافقة مسبقةعلى بأن تحصل المنظمات 

المنظمات المعلومات المطلوبة إلى الحكومة أو في حالة محاولتھا العمل بتمویل أجنبي أو قبولھ بدون إذن من 
دولار  17دینار جزائري ( 5,000إلى دینار جزائري  2,000الحكومة، فھي عرضة لغرامات تتراوح بین 

 ستة أشھر.لمدة تصل إلى  دولار) وبالسجن 43إلى 
 
وفقاً للقانون، یحق للجمعیات التي تتقدم بطلب للاعتماد أن تتلقى رداً في غضون شھرین للمنظمات الوطنیة، 

یوماً للمنظمات الأھلیة.   30ویوماً للرابطات على مستوى المحافظة،  40ویوماً للرابطات الأقالیمیة،  45و
م الجمعیات، یوافق رئیس المجلس المحلي على لیة الاعتماد لمعظة الداخلیة على عمفي حین تشرف وزار

 طلبات الجمعیات الأھلیة.
 
یجوز لوزارة الداخلیة أن ترفض منح التراخیص أو تحل أي جماعة تعتبر أنھا تمثل تھدید اً لسلطة الحكومة 

یة لمنظمات غیر حكوم ي بالسرعة اللازمةأو النظام العام، ولم تقم في عدة مناسبات بمنح الاعتراف الرسم
وجمعیات وجماعات دینیة وأحزاب سیاسیة.  ووفقاً للوزارة، تحصل المنظمات على إیصال بعد تقدیم طلب 
الاعتماد الخاص بھا، وبعد الفترات الزمنیة المذكورة أعلاه، تعد ھذه القسیمة كافیة من الناحیة القانونیة لبدء 

لیات.  لا یتضمن القانون ھذا البند بشكل و مكان لعقد الفعا، واستئجار مكتب أعملھا، وفتح حساب مصرفي
 صریح.  في حالة الموافقة على الطلب، تقوم الوزارة بإصدار وثیقة اعتماد نھائیة.

 
أفادت منظمات عدیدة بأنھا لم تتسلم قسیمة إیداع وأنھ حتى مع استلام الإیصال، كان من الصعب القیام بالمھام 

رت منظمات أخرى أنھا لم تتلق أي رد كتابي بخصوص طلبھا اعتماد رسمي.  وذكاریة اللازمة دون الإد
أكدت الوزارة أن المنظمات التي وحتى بعد الاتصال بالوزارة ومحاولة التسجیل في مراكز الشرطة المحلیة.  

م مجلس ھا أن تستأنف أماتم رفض اعتمادھا أو التي لم تتلقَ رداً في غضون الفترة الزمنیة المحددة یمكن
 المحكمة الإداریة المسؤولة عن القضایا المتعلقة بالحكومة.الدولة، و

 
لم تجدد الوزارة اعتمادات كل من المنظمات غیر الحكومیة التالیة:  جمعیة انقاذ المختفین، وجمعیة جزائرنا، 

 الشباب الجزائري،ة الفساد، وحركة والرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الانسان، والرابطة الوطنیة لمكافح
 وكانت جمیعھا قد قدمت طلبات تجدید في السنوات السابقة.

 
أصدرت الحكومة رخصاً ومعونات للجمعیات الأھلیة، خاصة الجمعیات الشبابیة والجمعیات الطبیة وجمعیات 

تى عیة وطنیة مسجلة حجم 1,293وجمعیة محلیة  108,940الأحیاء.  ووفقاً لوزارة الداخلیة، كانت ھنالك 
المنظمات غیر الحكومیة غیر المرخصة نشطة، لكنھا نادراً ما تلقت مساعدة حكومیة،  .  ظلت2016عام 

 وكان المواطنون یترددون أحیاناً في الارتباط بھذه المنظمات.
 

 الحریة الدینیة ج.
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 :لموقعینیة الدولیة على اأوضاع الحریات الد یرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول
/www.state.gov/religiousfreedomreport 

 
 حریة التنقل د.

 
یكفل القانون حریة التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج والھجرة والعودة إلى الوطن، لكن الحكومة فرضت 

 قیودا على ممارسة ھذه الحقوق.
 
تعاونت الحكومة بشكل عام مع مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والمنظمات الإنسانیة 

الاخرى فیما یتعلق بتوفیر الحمایة والمساعدة للاّجئین وطالبي اللجوء وغیرھم من الذین تبعث أوضاعھم على 
 القلق.

 
في یونیو/حزیران، ذكرت وكالة أسوشیتید برس أن   مي الجنسیة:ئین، وعدین، واللاجإساءة معاملة المھاجری

قزام  من عینالماضیة على السیر  14مھاجراً خلال الأشھر الـ  13,000الحكومة أجبرت ما یقدر بنحو 
رس، توفي بالجزائر إلى أساماكا بالنیجر كجزء من عملیة إعادة التوطین.  ووفقا لتقاریر وكالة أسوشییتد ب

 كیلومترا. 20ین خلال مسیرة الصحراء بطول عض المھاجرب
 

یمنح الدستور المواطنین "الحق في اختیار مكان إقامتھم بحریة والتنقل في جمیع أنحاء   :البلدالتنقل داخل 
الأراضي الوطنیة".  تطلب الحكومة من الدبلوماسیین وموظفي القطاع الخاص الأجانب ان تكون لدیھم 

الحكومة في حالة سفر أعضاء ھذه المجموعات خارج ولایة الجزائر والوادي  حة من قِبَلة أمنیة مسلحراس
وإلیزي بالقرب من منشآت صناعة النفط والغاز والحدود اللیبیة على التوالي.  كما منعت الحكومة السفر قصد 

وأفادت  الإرھابیة. التھدیدات  السیاحة عن طریق البر بین المدن الجنوبیة جانیت وتمانراست وإلیزي بسبب
الصحف أن الحكومة منعت السیاح الأجانب من السفر عبر الطرقات في طاسیلي وھقار، وكذلك بعض 

 المناطق في تمنراسات وما حولھا ، بسبب مخاوف أمنیة.
 

 :  ینص الدستور على أن حق الدخول والخروج من البلاد منصوص علیھ للمواطنین.  لاالسفر إلى الخارج
سنة بالسفر إلى الخارج بدون تصریح من ولي أمره.  ولا یجوز  18تحت سن  نون لأي شخصیسمح القا

السفر بدون إذن من أزواجھن، لكن یمكن للنساء المتزوجات ممن یزید  18للنساء المتزوجات دون سن 
لوا خدمتھم لذین لم یكمسنة السفر.  لم تسمح الحكومة للشباب المؤھلین للتجنید الالزامي من ا 18عمرھن عن 

العسكریة بمغادرة البلاد دون تصریح خاص.  ومنحت الحكومة مثل ھذا التصریح للطلاب والأشخاص ذوي 
 الظروف العائلیة الخاصة.

 
 حمایة اللاجئین

 
وفقاً لتقریر المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین الصادر في مارس/آذار حول اللاجئین 

بحمایة عدد كبیر من اللاجئین في خمسة مخیمات في تندوف وعدد  امت الحكومةفي تندوف، قالصحراویین 
أقل من اللاجئین الحضریین، لا سیما الجزائر.  أشار التقریر إلى أن اللاجئین كانوا من السوریین (ما یقدر 

طى وجنسیات فریقیا الوس٪) والیمنیین والكونغولیین والإیفواریین والفلسطینیین والمالیین ومن أ85بحوالي 
وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة قام مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، وأخرى.  

ومؤسسات أخرى، بتقدیم المساعدة الیونیسیف والھلال الأحمر الجزائري، والھلال الأحمر الصحراوي، 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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دولیین أدى إلى تدھور لمانحین الاعدات من اللاجئین الصحراویین.  قالت الحكومة إن انخفاض المس
 الأوضاع للاجئین الصحراویین، وأنھا زادت مساھماتھا الخاصة نتیجة لذلك.

 
:  وفرّت الحكومة بعض الحمایة ضد طرد أو إعادة اللاجئین قسراً إلى بلدان یمكن أن الإعادة القسریة

عضویتھم في جماعة  جنسیتھم أودینھم، أو تتعرض فیھا حیاتھم أو حریاتھم إلى تھدید بسبب عرقھم أو 
، أشار مراقبون دولیون 2012اجتماعیة معینة، أو آرائھم السیاسیة.  ومنذ اندلاع العنف في شمال مالي عام 

إلى تدفق للأشخاص إلى الجزائر عبر الحدود مع مالي بشكل لا یتسق مع حركات الھجرة التقلیدیة.  خلال 
 لى مالي.مھاجرین إ العام، قامت الحكومة بترحیل

 
امرأة وطفل) في الفترة  16,478نیجیریاً (من بینھم  35,113ووفقاً للمنظمة الدولیة للھجرة، أعادت الحكومة 

من دیسمبر/كانون الاول إلى أغسطس/آب، وفقاً لاتفاقیة ثنائیة بناءً على طلب الحكومة النیجیریة.  انتقدت 
ت، في إشارة إلى ظروف النقل غیر المقبولة، لك العملیاومراقبین تالعدید من المنظمات الإنسانیة الدولیة 

خاصة على الجانب النیجیري من الحدود، وما وصفوه بانعدام التنسیق بین الھلال الأحمر الجزائري وحكومة 
 12النیجر والصلیب الأحمر في النیجر.  وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الحكومة قد خصصت 

ان للمھاجرین خلال عملیات إعادة اللاجئین (لتشمل المسكن والغذاء حقوق الإنسلار لضمان ملیون دو
والملابس والرعایة الصحیة والأدویة والنقل).  وتمت عملیة إعادة التوطین بالتنسیق مع المسؤولین القنصلیین 

تتبع قالت الحكومة إنھا ومن البلدان الأصلیة للمھاجرین، لكن لم یسُمح للمھاجرین بالطعن في ترحیلھم.  
سیاسة عدم ترحیل المھاجرین المسجلین لدى المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، وإنھا عملت 

 في حالات قلیلة مع المفوضیة لإعادة اللاجئین المسجلین الذین تم ترحیلھم عن طریق الخطأ.
 

نیجیري إلى النیجر  35,600، طردت الجزائر 2018ووفقاً لتقریر صادر عن المنظمة الدولیة للھجرة لعام 
مھاجر من دول إفریقیة  8,000بالإضافة إلى أكثر من  - 2018في عام  12,000أكثر من  - 2014منذ عام 
 أخرى.

 
على وضع لاجئ ، إلا أن في حین یكفل القانون بشكل عام الحصول على اللجوء أو   الحصول على اللجوء:

سمیا یستطیع اللاجئون من خلالھ التقدم بطلب اللجوء.  لم ترد أي تقاریر تفید بأن رالحكومة لم تضع نظاما 
الحكومة منحت وضع لاجئ وحق اللجوء لمقدمي طلبات جدد خلال العام.  ووفقاً للمفوضیة السامیة للأمم 

أبلغت مكاتب والمتحدة لشؤون اللاجئین، فإن الحكومة لم تقبل وضع اللاجئ الذي حددتھ المفوضیة للأفراد.  
من  لأفرادطلب لجوء شھریاً، معظمھا  300و 200المفوضیة في الجزائر العاصمة عن ما یتراوح بین 

سوریا وفلسطین وجنوب الصحراء الافریقیة من القادمین من مالي وغینیا وجمھوریة إفریقیا الوسطى 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین ة وساحل العاج وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.  أولئك الذین حددت مفوضی

بأن لدیھم طلبات لجوء ساریة المفعول، كانوا في المقام الأول من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وساحل 
العاج والعراق وجمھوریة إفریقیا الوسطى.  لم یكن ھناك أي دلیل على وجود أنماط تمییز تجاه طالبي 

 جعل من الصعب تقییم ھذا الأمر.ء اللجوء، إلا أن عدم وجود نظام رسمي للجو
 

مسجلین لدى المفوضیة حتى  ظلوا 7,000سوري، لكن أقل من  10,000سجلت المفوضیة أكثر من 
سبتمبر/ایلول.  واصل الھلال الأحمر الجزائري، التابع لوزارة التضامن، فتح "مرافق ترحیب" وفرّت الغذاء 

أنفسھم.  وتقع المرافق في سیدي فرج.  لم تسمح  لإعالةئل والمأوى لھؤلاء السوریین الذین لیس لدیھم وسا
الحكومة لمفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین بالوصول إلى مراكز الاستقبال ھذه ولكنھا ذكرت أنھ 

 لم یعد معظم السوریین یستخدمون تلك المراكز. 2016بحلول عام 
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مھاجر غیر شرعي  500یة ذكرت فیھ أن حوالي مانقدمت وزارة الداخلیة في مارس/آذار تقریراً لجلسة برل

 یحاولون دخول البلاد یومیاً على طول الحدود الجنوبیة للبلاد.
 

لا تسمح الحكومة رسمیاً بعمل اللاجئین؛ ومع ذلك، فقد عمل الكثیرون في السوق غیر الرسمیة   العمالة:
وني في البلاد.  المھاجرون الآخرون قانوكانوا عرضة لخطر استغلال العمال بسبب افتقارھم إلى الوضع ال

وطالِبو اللجوء والمالیون والسوریون الذین كان لھم "وضع خاص" مع الحكومة، اعتمدوا إلى حد كبیر على 
التحویلات المالیة من أسرھم، ودعم الأسرة المحلیة ومعارفھم، والمساعدة من الھلال الأحمر الجزائري 

 ومنظمات الإغاثة الدولیة.
 

قدمت مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین مساعدة غذائیة متواضعة   :الأساسیةعلى الخدمات ول الحص
أقام اللاجئون الصحراویون بشكل رئیسي في خمسة مخیمات قرب ومع دعم الإقامة للاّجئین المسجلین .  

بولیساریو).  قدمت المدینة تندوف، التي تدیرھا الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذھب (
البولیساریو (من خلال جمعیة الھلال الأحمر الصحراوي) ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین وبرنامج 

الأغذیة العالمي ومنظمة الیونیسیف والمنظمات غیر الحكومیة الشریكة الخدمات الأساسیة، بما في ذلك 
یم الابتدائي والثانوي، في حین استثمرت الحكومة بكثافة علالمساعدات الغذائیة والرعایة الصحیة الأولیة والت

في تطویر البنیة التحتیة للمخیمات وأیضًا في توفیر تعلیم ثانوي وجامعي مجاني، فضلاً عن الرعایة المتقدمة 
في المستشفیات للاجئین الصحراویین.  أدى الموقع النائي لھذه المخیمات، وانعدام الوجود الحكومي، إلى عدم 

تمكن اللاجئون وطالبو اللجوء والمھاجرون الآخرون من وول الشرطة والمحاكم إلى المخیمات.  وص
الوصول إلى خدمات المستشفیات العامة المجانیة، لكن المنظمات غیر الحكومیة المستقلة أبلغت عن حالات 

 حیث حُرم المھاجرون من الخدمة.
 

الابتدائیة حتى  في المدارسن واللاجئین بالتسجیل ییجب على مدراء المدارس السماح للأطفال المھاجر
المرحلة الثانویة وألا یطلب منھم سوى تقدیم جواز سفرھم ووثائق تبین مستوى تعلیمھم من بلدھم الأصلي.  
أفادت المنظمات الدولیة أن بعض الأطفال واجھوا مشكلة في محاولاتھم للاندماج في النظام التعلیمي، لكن 

مھاجرین إلى التعلیم كانت آخذة في التحسن، وخاصة في شمال البلاد.  افادت تلك المنظمات الإمكانیة وصول 
بأن الآباء المھاجرین غالباً ما كانوا یترددون في تسجیل أطفالھم في المدارس الجزائریة بسبب الحواجز 

بعض المھاجرین من  اناللغویة أو الاختلافات الثقافیة.  وأشارت المنظمات غیر الحكومیة أیضًا إلى حرم
 العلاج في مرافق الرعایة الصحیة.

 
یسعَ اللاجئون الصحراویون  ولمإعادة توطین لاجئین من بلدان أجنبیة.  بلم تقبل الحكومة   الحلول الدائمة:

عاما في مخیمات اللاجئین قرب تندوف، وواصلت جبھة  40للاندماج المحلي أو التجنس خلال اقامتھم لمدة 
 استفتاء على الاستقلال في الصحراء الغربیة. الدعوة لإجراء والبولیساری

 
:  لا یتطرق القانون لمسائل الحمایة الرسمیة المؤقتة، لكن السلطات وفرت حمایة مؤقتة غیر الحمایة المؤقتة

 رسمیة لجماعات مثل السوریین والمالیین.
 

 . حریة المشاركة في العملیة السیاسیة3القسم 
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مواطنین قدرة اختیار حكومتھم من خلال انتخابات دوریة حرة ونزیھة تجُرى بواسطة للیكفل الدستور 
التصویت السري على أساس الاقتراع العام والمتكافئ.  تسببت القیود المفروضة على حریة التجمع وتكوین 

ط الجماعات شاالجمعیات والانتساب إلیھا، وكذلك القیود المفروضة على أنشطة الأحزاب السیاسیة، بإعاقة ن
 .المعارضة

 
 الانتخابات والمشاركة السیاسیة

 
ینص القانون على أن یتم انتخاب أعضاء المجالس المحلیة والإقلیمیة والوطنیة لفترات مدتھا خمس سنوات، 

یوما قبل انتھاء العھدة الرئاسیة.  حدود الفترة الزمنیة لولایة  30فیما تجُرى الانتخابات الرئاسیة في غضون 
مما یجعل حكم  2016أعید اعتمادھا في تعدیل الدستور لعام  2008یس التي كانت قد ألغیت في عام لرئا

الرئیس یقتصر على ولایتین، مدة كل منھما خمس سنوات.  وزارة الداخلیة مسؤولة عن تنظیم عملیات 
خابات، وتم تكلیفھا نت، أنشأت الحكومة ھیئة علیا مستقلة لمراقبة الا2016الانتخابات والتصویت.  في عام 

 بمراقبة الانتخابات والتحقیق في مزاعم المخالفات.
 

، وأعاد الناخبون انتخاب 2014جرت الانتخابات الرئاسیة في الجزائر في أبریل/نیسان   الانتخابات الأخیرة:
حدة وجامعة لمتالرئیس بوتفلیقة لعھدة رئاسیة رابعة.  قام مئات من مراقبي الانتخابات الدولیین من الأمم ا

ف المراقبون نّ وصالدول العربیة والاتحاد الأفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي بمراقبة عملیة التصویت.  
مشاركة الناخبین  في نسبةالأجانب الانتخابات على انھا كانت سلمیة إلى حد كبیر لكنھم لاحظوا انخفاضاً 

في المئة من بطاقات  10ن أن ما یقرب من الوط ونسبة عالیة من بطلان أوراق التصویت.  ذكرت صحیفة
الاقتراع كانت باطلة.  لم تزود وزارة الداخلیة المراقبین المحلیین أو الأجانب بقوائم تسجیل الناخبین.  وأعلن 

بالمئة،  51رئیس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن مشاركة الناخبین في الانتخابات كانت أقل بقلیل من 
بالمئة خلال الانتخابات الرئاسیة السابقة  74سبة المشاركة التي كانت أكثر بقلیل من من ن وھو انخفاض حاد

 .2009عام  جرت فيالتي 
 
رفض مرشح المعارضة بن فلیس النتائج، وأعلن أن التزویر قد شابَ الانتخابات.  وقدم استئنافا إلى المجلس 

لإسلامیة والعلمانیة الانتخابات، ووصفوھا ارضة االدستوري لكن بدون نتیجة.  قاطع ائتلاف لأحزاب المع
مؤكدین أن الرئیس بوتفلیقة لم یعد مناسباً لتولي منصب الرئاسة بسبب حالتھ الصحیة.  بأنھا كانت مھزلة، 

 كما انسحب عدد من المرشحین من المنافسة مدعین أن النتیجة كانت محسومة مسبقاً.
 

ب في البرلمان إلى تغییرات كبیرة في تشكیل الحكومة.  سمحت س النوالمجل 2017لم تؤد انتخابات مایو/ایار 
الحكومة بالمراقبة الدولیة للانتخابات، ولكنھا لم تسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلیة بالقیام بالشيء نفسھ.  

تغیرت  وفقدت معظم أحزاب المعارضة الرئیسیة مقاعدھا في الانتخابات، وادعت عدة أحزاب أن النتائج قد
بشكل كبیر عن طریق التزویر.  وصف المراقبون الأجانب من الاتحاد الأفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي 

وجامعة الدول العربیة الانتخابات بأنھا منظمة إلى حد كبیر وتم إجراؤھا دون مشاكل كبیرة في یوم 
للحكومة  قدمفي الاتحاد الأوروبي  تخاباتأفادت وسائل الإعلام المحلیة أن فریقاً من خبراء الانوالانتخابات.  

، 2017تقریراً یشیر إلى انعدام الشفافیة في إجراءات فرز الأصوات، لكن التقریر لم ینُشر.  في سبتمبر/أیلول 
صرح زعیم حزب الجبھة الوطنیة الجزائریة موسى تواتي أن حزبھ قد دفع رشاوى من أجل الحصول على 

أحزاب سیاسیة معارضة أن أعداد الناخبین كانت مبالغاً فیھا وأن النتائج  وادعت عدة  مقعد واحد في البرلمان.
 كانت مزورة.
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یشترط موافقة وزارة الداخلیة على الأحزاب قبل أن تتمكن من   الأحزاب السیاسیة والمشاركة السیاسیة:
 العمل بشكل قانوني.

 
ت أحزاب المعارضة السیاسیة بأنھا لم لإعلام، وادعتأثیرھا غیر المبرر على وسائل ا الحكومة علىحافظت 

تتمكن من البث التلفزیوني والإذاعي العام.   وقامت قوات الأمن بتفریق التجمعات السیاسیة المعارضة 
 وتدخلت في الحق في التنظیم.

 
ان بناه البرلمیشترط القانون الانتخابي الذي تووفقاً للدستور، یجب أن یكون لكافة الأحزاب "قاعدة وطنیة".  

توقیعاً  250في المئة من الأصوات في الانتخابات السابقة أو جمع  4حصول الأحزاب على  2016في عام 
في الدائرة الانتخابیة من أجل الظھور على بطاقة الاقتراع.  انتقدت أحزاب المعارضة من مختلف الأطیاف 

ت، وكذلك لإنشاء ھیئة مراقبة الانتخابات ل للانتخاباالسیاسیة القانون الجدید لخلقھ عملیة أكثر تعقیداً للتأھ
 التي سیتم تعیین أعضائھا من قبل الرئیس والبرلمان، والتي یسیطر علیھا تحالف برئاسة حزب الرئیس.

 
یحظر القانون الأحزاب القائمة على أساس الدین أو العرق أو الجنس أو اللغة أو المنطقة، ولكن كان ھناك 

عروفة عمومًا بأنھا إسلامیة، وخاصة أعضاء تكتل الجزائر الخضراء.  ووفقا لسیاسیة المعدد من الأحزاب ا
 حزبا سیاسیاً مسجلا في سبتمبر/أیلول. 70لوزارة الداخلیة، كان ھناك 

 
لا یضع القانون قیودا كبیرة على تسجیل الناخبین، ولكن ثبت أن تطبیق قوانین تسجیل الناخبین وتحدید 

 أثناء الانتخابات السابقة. نتظم ومربكاھویتھم كان غیر م
 

غیر قانونیة.  كما ، 1992ظلت العضویة في الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، وھي حزب سیاسي محظور منذ عام 
أن القانون یحظر ارتباط الأحزاب السیاسیة بالجمعیات غیر السیاسیة وینظم تمویل الأحزاب ومتطلبات تقدیم 

لأحزاب السیاسیة الحصول على دعم مالي أو مادي مباشر أو غیر مباشر ، لا یجوز لالتقاریر.  وفقاً للقانون 
من أي جھة أجنبیة..  وینص القانون أیضًا على جمع الموارد من مساھمات أعضاء الحزب، والتبرعات، 

 والإیرادات من أنشطتھ، بالإضافة إلى التمویل الحكومي المحتمل.
 

تقدم تصاریح في الوقت المناسب لتنظیم مظاھرات أو عقد  الحكومة لم اشتكى قادة أحزاب المعارضة من أن
 مؤتمرات حزبیة.

 
:  لا توجد قوانین تحد من مشاركة المرأة وأفراد الأقلیات في العملیة السیاسیة، وقد مشاركة المرأة والأقلیات

المائة على  في 30نسبة  شاركت النساء والأقلیات في العملیة.  یشترط القانون على الأحزاب ضمان أن تكون
 الأقل من المرشحین في قوائمھم الانتخابیة من النساء.

 
٪ على الأقل من المقاعد في المجالس المنتخبة مخصصة للنساء.  33، فإن 2012وفقاً لقانونٍ مسنون في عام 

اعد ائة من المقفي الم 32، شغلت النساء حوالي 2012وبسبب ھذا القانون، بعد الانتخابات التشریعیة في عام 
 ) في المجلس الشعبي الوطني.مقعداً  462من أصل  146(

 
 . الفساد والافتقار إلى الشفافیة في الحكومة4القسم 
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 لم ینص القانون على عقوبات جنائیة بالسجن من سنتین إلى عشر سنوات لفساد المسؤولین الحكومیین؛ ولكن
تورط مسؤولون أحیاناً في ممارسات تنم عن وتطبق الحكومة القانون بشكل كامل.  ظل الفساد یمثل مشكلة، 

 فساد دون عقاب.
 

دعاوى تتعلق بسرقة أو  المعنیة رفعینص القانون الجنائي على أنھ یجوز فقط لمجلس إدارة المؤسسة   الفساد:
 "المدیرین الاقتصادیین" في القطاع العام.  وأكد منتقدو ضد كباراختلاس أو فقدان الأموال العامة والخاصة 

قانون أنھ من خلال السماح فقط لكبار المسؤولین في الشركات الحكومیة بالبدء في التحقیقات، یوفر القانون ال
 حمایة لمسؤولین رفیعي المستوى ضالعین في الفساد الحكومي ویشجع على الإفلات من العقاب.

 
الحكومیین ھو مؤشر على  لینواعتبرت التقاریر الإعلامیة والرأي العام أن عدم وجود تھم ضد كبار المسؤو

 إفلات المسؤولین الحكومیین من العقاب.
 

أشارت الھیئة الوطنیة ونشأ الفساد في جمیع الدوائر الحكومیة إلى حد كبیر من عدم وجود رقابة شفافة.  
لمكافحة الفساد إلى وجود قانون فعال لمكافحة الفساد، لكنھا ذكرت أن الحكومة افتقرت إلى "الإرادة 

 یة" لتطبیق القانون.یاسالس
 

:  ینص القانون على أنھ یجب على جمیع مسؤولي الحكومة المنتخبین وأیضاً المسؤولین الإفصاح المالي
المعینین بموجب دستور رئاسي الإعلان عن ممتلكاتھم في الشھر الذي یبدؤون فیھ عملھم، وأیضاً عندما 

وعند انتھاء مدة خدمتھم.  وقد أفصح عدد قلیل  ھم،یحدث تغییر جوھري في ثروتھم أثناء وجودھم في منصب
 من المسؤولین الحكومیین علناً عن ثروتھم الشخصیة، ولم یعُرف ما إذا كان القانون قد تم تطبیقھ. 

 
 . موقف الحكومة من التحقیقات الدولیة وغیر الحكومیة في الانتھاكات المزعومة لحقوق الإنسان5القسم 

 
جماعات المحلیة لحقوق الإنسان بدرجات متفاوتة من القیود والتعاون من جانب ال عملت مجموعة متنوعة من

الحكومة.  یتطلب القانون من جمیع المنظمات المدنیة التقدم بطلبات للحصول على إذن بالعمل، ومع نھایة 
 عوملت بتساھل.  اغیر معترف بھا ولكنھ مدنیة رئیسیةالعام، بقیت عدة منظمات 

 
فو الدولیة بمكتب وأبلغت بنشاط عن قضایا حقوق الإنسان، لكنھا لم تحصل على إذن العاحتفظت منظمة 

 رسمي بالعمل من وزارة الداخلیة.
 

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تجدد اعتماد الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الانسان، إلا انھ كان لدى 
ستقلاً، وكانت واحدة من أكثر جماعات حقوق الإنسان  مالمنظمة أعضاء في جمیع أنحاء البلاد، وتلقت تمویلاً 

في قسنطینة، وكان  مرخصة ومركزھاھي منظمة منفصلة ولكنھا  نالرابطة الجزائریة لحقوق الإنساطاً. نشا
 ھا المنتشرون في مختلف أرجاء البلاد یرصدون قضایا فردیة.ؤأعضا

 
ة دعوة إلى فریق العمل التابع للأمم المتحدة المعني حكوم:  وجھت الالأمم المتحدة وغیرھا من الھیئات الدولیة

، ولكن لم تحدث أي زیارة.  2015ومرة أخرى في عام  2014بالاحتجاز التعسفي أو غیر الطوعي في عام 
، لكنھ استمر في رفض طلبات الزیارات من قبل 2014انضم البلد إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 

) 1998منذ عام  قید الانتظارة بشأن عملیات الإعدام خارج نطاق القضاء (متحدالمقررین الخاصین للأمم ال
)، وفریق العمل التابع للأمم المتحدة المعني 2006منذ عام  قید الانتظارومكافحة الإرھاب وحقوق الإنسان (
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لعقوبات )، وفریق خبراء مالي من مجلس الأمن الدولي المعني با2009منذ  قید الانتظاربالاحتجاز التعسفي (
 ).2016(منذ 

 
 لتعزیز، استبدلت الحكومة اللجنة الاستشاریة الوطنیة 2016في عام   منظمات حقوق الإنسان الحكومیة:

وحمایة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.   یتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمیزانیة 
المزعومة، والتعلیق الرسمي على  اكات حقوق الإنسانمستقلة وبالمسؤولیة الدستوریة عن التحقیق في انتھ

القوانین التي تقترحھا الحكومة، ونشر تقریر سنوي.  قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسودة التقریر 
الأول إلى الرئیس بوتفلیقة، لكن التقریر لم ینُشر بحلول نھایة العام.  خلال العام، نظم المجلس الوطني لحقوق 

عمل حول مواضیع مثل إصلاح السجون والاتجار بالأشخاص.  وقال ممثل لقات دراسیة وورش الإنسان ح
المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المنظمة تنظر إلى أخطر مخاوف حقوق الإنسان على أنھا قیود على 

 الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة، وكذلك قیود على حریة التعبیر.
 

 تجار بالأشخاصات المجتمعیة والا. التمییز والانتھاك6القسم 
 

 المرأة
 

یجرم القانون الاغتصاب، لكنھ لا یتطرق بالتحدید إلى اغتصاب الزوج   الاغتصاب والعنف الأسري:
للزوجة.  تتراوح عقوبات الاغتصاب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات، وقامت السلطات بشكل 

لبالغ المتھم "بإفساد قاصر" بتجنب الملاحقة العقوبات للشخص ا ھذا القانون.  یسمح بند من قانون بإنفاذعام 
 القضائیة إذا تزوج المتھم ضحیتھ في وقت لاحق وإذا كانت الجریمة لا تنطوي على عنف أو تھدید أو احتیال.
 
لا یزال العنف الاسري یمثل مشكلة على مستوى المجتمع.  ینص القانون على أنھ یتعین على الشخص الذي 

لة الاسریة زیارة "طبیب شرعي" لإجراء فحص لتوثیق الإصابات ویجب على تعرضھ لسوء المعامیزعم 
یوماً.  بالإضافة إلى ذلك،  15الطبیب أن یقرر أن الإصابات التي تعرض لھا قد تسببت "بعجز" الضحیة لمدة 

العنف لإصابات.  إن أدى عاماً للمتھم، اعتماداً على شدة ا 20ینص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 
 الاسري الى الوفاة، فیمكن للقاضي أن یقضي بالسجن مدى الحیاة.

 
حالة مسجلة  1,127ذكرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة خلال العام أنھ كانت ھناك 

لیة، فإن ما بین للعنف ضد المرأة.  ووفقاً لإحصاءات الجماعات المناصرة للمرأة المنشورة في الصحافة المح
امرأة یتوفین كل عام بسبب العنف الاسري.  احتفظت الحكومة بملجأین إقلیمیین للنساء وكانت  200و 100

حالة عنف ضد المرأة خلال  220تقوم ببناء ثلاثة ملاجئ إضافیة.  وقدمت ھذه الملاجئ المساعدة لحوالي 
شبكة من المنظمات المحلیة التي فل والمرأة، وھو العام.  قام مركز المعلومات والتوثیق المعني بحقوق الط

 محافظة. 15عملت على تعزیز حقوق المرأة، بإدارة مراكز الاتصال في 
 

.  وأشارت يأسرحالة عنف  200خلال العام، استقبلت شبكة وسیلة وھي إحدى الجماعات المناصرة للمرأة 
لأن ضحایا العنف الاسري نادراً ما  اً ت الفعلیة نظرشبكة وسیلة إلى أن ھذا الرقم یمثل جزءاً بسیطاً من الحالا

یبلغون السلطات عن الإساءات بسبب بند العفو المنصوص علیھ في المدونة القانونیة.  ینص البند على أنھ إذا 
سامحت الضحیة المعتدي علیھا، فإن أي إجراء قانوني یتوقف.  ووصفت شبكة وسیلة حالات حیث ذھبت 

وأقنع أفراد الأسرة الضحیة بمسامحة المعتدي، مما أدى  يأسرعنف  للإبلاغ عن حادثةالضحیة إلى الشرطة 
 إلى عدم توجیھ أي تھم إلى المعتدي.
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ینص القانون على عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بین سنة وعشرین سنة للعنف الاسري والسجن من ستة 

 عن زوجاتھم.الموارد المالیة أشھر إلى سنتین بالنسبة للرجال الذین یحجبون الممتلكات أو 
 

تاحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة وھیئة الأمم المتحدة للمرأة قاعدة أفي فبرایر/شباط، 
، لجمع المعلومات عن العنف ضد المرأة.  یتم استخدام المعلومات AMANEبیانات إداریة، اسمھا أماني 

عم وحمایة النساء اللاتي یعشن في حالة ضعف، ر برامج ھادفة لدالتي تم جمعھا لمساعدة الحكومة في تطوی
 بما في ذلك العنف.

 
 50عقوبة التحرش الجنسي ھي السجن من سنة إلى سنتین ودفع غرامة تتراوح ما بین   لتحرش الجنسي:ا

دولار)، وتتضاعف العقوبة في حال  850دولار إلى  425دینار جزائري ( ألف 100ودینار جزائري  ألف
جماعات نسائیة أن غالبیة حالات التحرش التي تم الابلاغ عنھا وقعت في  ارتكاب الجریمة ثانیة.  وأفادت

 مكان العمل.
 

لم ترد أي تقاریر عن الإجھاض القسري أو التعقیم غیر   :السكانیة على الزیادةللسیطرة  الاجراءات القسریة
 الطوعي

 
وانب من القانون ى المساواة بین الجنسین، إلا أن جعلى الرغم من أن الدستور ینص عل  التمییز:

الاجتماعیة التقلیدیة تمیز ضد المرأة.  إضافة إلى ذلك، دعت بعض العناصر الدینیة إلى فرض  والممارسات
قیود على سلوك المرأة، بما في ذلك حریة التحرك.  یحظر القانون على النساء المسلمات الزواج من غیر 

 سلطات لم تطبق ھذا الحكم دائماً.المسلمین، مع أن ال
 

التوفیق بینھا، أو على أساس خرق لاتفاق تم وضعھ  یتعذركما یجوز للنساء طلب الطلاق على أساس خلافات 
 18 عمر الأطفالقبل الزواج.  وفي حالة الطلاق، یكفل القانون للزوجة الاحتفاظ بمسكن الأسرة حتى یبلغ 

للأم اتخاذ قرارات بشأن تعلیم الأطفال أو  نة الأطفال للأم، ولكن لا یجوزعاماً.  وتمُنح السلطات عادةً حضا
اصطحابھم خارج البلاد دون تصریح من الأب.  قدمت الحكومة إعانة للنساء المطلقات اللواتي لم یدفع 

 أزواجھن السابقون نفقة إعالة الأطفال.
 

القانون بتعدد الزواج من أربع زوجات.  ویسمح یؤكد القانون الممارسة الدینیة القائمة على السماح للرجل ب
الزوجات بعد موافقة كل من الزوجتین السابقة والمستقبلیة، وقیام قاضٍ بتحدید قدرة الزوج المالیة على دعم 

ً زوجة إضافیة.  لم یكن واض لأن للسلطات  راً ما إذا كانت السلطات اتبعت القانون في جمیع الحالات نظ حا
 إحصائیات على مستوى البلاد.ریة كبیرة ولم تحتفظ الحكومة بالمحلیة سلطة تقدی

 
عانت النساء من التمییز ضدھن في الدعاوى المتعلقة بالإرث، حیث تحصل المرأة على حصة أصغر من 

الإرث مقارنة مع الأطفال الذكور أو أشقاء الزوج المتوفى.  ولم تملك المرأة دوماً سیطرة حصریة على 
 تسبتھ بنفسھا.ا إلى الزواج أو الدخل الذي اكالأصول التي جلبتھ

 
یمكن للنساء امتلاك مشاریع تجاریة وإبرام العقود وأن یعملن في مھن كتلك التي یعمل فیھا الرجال.  قالت 

في المئة من المستفیدین من القروض الحكومیة  60وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة إن 
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تمتعت المرأة بحقوق مساویة لحقوق الرجل فیما  ریة الصغیرة كانوا من النساء. الصغیرة والمشاریع التجا
 یتعلق بملكیة العقارات، وتم إدراج أسماء ملاك الأراضي من النساء في سجلات الملكیة.

 
واجھت المرأة التمییز في التوظیف.  فقد ذكرت قیادات المنظمات النسائیة أن التمییز كان شائعا وكانت النساء 

 أقل احتمالا للحصول على الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو الترقیات.
 

 الأطفال
 

تنتقل الجنسیة والمواطنة إلى الطفل عن طریق الأب أو الأم.  وبموجب القانون، فإن الأطفال   تسجیل الموالید:
قانون بین الفتیات الذین یولدون لأب مسلم یعُتبرون مسلمین، بصرف النظر عن دیانة الأم.  لا یفرق ال

 تسجیل الموالید. والفتیان في
 

إساءة معاملة الأطفال كانت غیر قانونیة ولكنھا كانت مشكلة خطیرة.  وكرست   إساءة معاملة الأطفال:
الحكومة المزید من الموارد والاھتمام لتلك المشكلة.  ھنالك لجنة وطنیة مسؤولة عن رصد ونشر تقریر 

 عن حقوق الاطفال في البلاد.  ودعمت الحكومة شبكة ندى للدفاعسنوي عن حقوق الأطفال.  
 

لا تعاقب الأمھات والآباء بشكل مختلف، وتشمل عقوبة  للأطفالالقوانین التي تحظر اختطاف الوالدین 
 الخاطفین المدانین الحكم بالإعدام.

 
الات الاختطاف التي یتم ووفقا لشبكة ندى للدفاع عن حقوق الاطفال، ففي حین أن ھناك عدداً أقل من ح

غ عنھا، فقد زادت حالات سوء معاملة الأطفال واستغلالھم.  استخدم مستغلو عمالة الأطفال أسالیب الإبلا
یزُعَم أنھم تعلموھا عبر الإنترنت لزیادة سوء معاملتھم للأطفال.  على سبیل المثال، سمح بعض الآباء 

ض الأسر الأطفال على بكات التسول المنظمة، وشجعت بعالمھاجرین بأن یتم استغلال أطفالھم من قبل ش
 العمل في القطاع غیر الرسمي.

 
سنة لكل من الرجال والنساء،  19الحد القانوني الادنى لسن الزواج ھو   الزواج المبكر والزواج القسري:

الأوصیاء  ولكن یمكن للقاصرین الزواج بموافقة الوالدین، بصرف النظر عن نوع الجنس.  یمنع القانون
لقاصرین تحت رعایتھم على الزواج رغما عن إرادتھم.  وتتطلب وزارة الشؤون الدینیة الشرعیین من إجبار ا

السماح للأئمة بإجراء مراسم الزواج  الحكومة قبلمن الراغبین في عقد قرانھم تقدیم وثیقة زواج صادرة عن 
 الدیني.

 
 10بالسجن تتراوح بین ماس الدعارة وینص على عقوبات یحظر القانون الت  الاستغلال الجنسي للأطفال:

.  بموجب القانون، فإن السن القانونیة لممارسة 18سنة عندما یتم ارتكاب الجریمة ضد قاصر دون سن  20و
عاما  20إلى  10سنة.  ینص القانون على أحكام بالسجن تتراوح بین  16الجنس برضى الطرفین ھي 

 ضحیة قاصرا.إذا كان ال الاغتصابلجریمة 
 

یمنح القضاة صلاحیة إبعاد الأطفال عن لمعالجة قضایا الأطفال، بموجب القانون تم تأسیس مجلس وطني 
سمح للأطفال المعتدى علیھم جنسیاً بتقدیم شھادة مسجلة على الفیدیو قد بیت الأسرة حیث یتعرضون للأذیة، و

 بدل الإدلاء بشھادتھم في المحكمة.
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بشأن الجوانب المدنیة للاختطاف  1980ھاي لعام البلد لیس طرفاً في اتفاقیة لا  طفال:الاختطاف الدولي للأ
 الدولي للأطفال. 

 
على أیدي أحد الوالدین  الاختطاف الدولي للأطفال حول الأمریكیةیرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة 

Child-Parental-https://travel.state.gov/content/travel/en/International-:  الموقععلى 
data.html-and-reports-providers/legal-Abduction/for 

 
 معاداة السامیة

 
 شخصاً. 200عن  الیھودیة في البلادیقل عدد أفراد الجالیة 

 
أفاد زعماء دینیون ومن المجتمع المدني أن المجتمع الیھودي واجھ عقبات غیر رسمیة، قائمة على الدین في 

 الحصول على عمل لدى الحكومة بالإضافة إلى صعوبات إداریة عند التعامل مع البیروقراطیة الحكومیة.
 

 الاتجار بالأشخاص
 

 :الموقع علىة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص تقریر السنوي لوزاریرجى مراجعة ال
/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 
 الأشخاص ذوو الاحتیاجات الخاصة

 
شكل فعال.    م بتطبیق ھذه الأحكام بیحظر القانون التمییز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، رغم أن الحكومة لم تق

قلة من الشركات والإعاقات.   الأشخاص ذويكان ھناك عدد قلیل من المباني الحكومیة المجھزة لدخول 
في المئة من الوظائف لدیھا للأشخاص ذوي الإعاقة.  وأفادت  1التزمت بالقانون الذي یتطلب تخصیص 

تي لا تلتزم بالقانون.  دققت وزارة غرامات على الجھات ال منظمات غیر حكومیة أن الحكومة لم تفرض دفع
بالمئة.  وتم تسلیم اخطارات  1شركة لم تحترم قانون الحصة البالغة  89منظمة ووجدت أن  218العمل في 

 لم تؤكد الوزارة استلامھا الغرامة.وللالتزام بالقانون.   89ى المنظمات الـ إلرسمیة 
 

بعض الدعم المالي للمنظمات غیر الحكومیة المعنیة  والأسرة وقضایا المرأة قدمت وزارة التضامن الوطني
بتقدیم الرعایة الصحیة، ولكن بالنسبة للكثیر من المنظمات غیر الحكومیة، فقد شكل ھذا الدعم المالي جزءاً 

تسجیل قدمت الحكومة استحقاقات العجز للأشخاص ذوي الإعاقة الذین قاموا بوضئیلاً من میزانیاتھا.  
 .أنفسھم

 
مركزًا في جمیع أنحاء البلاد،  وتقدم  238ارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة أنھا تدیر ذكرت وز

مقارنة بـ  انخفاضوھو  -تلك المراكز الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات الذھنیة والسمعیة والبصریة والجسدیة 
 مركزاً في العام السابق.  242

 
م لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة لتشجیع ا عملت مع وزارة التعلیذكرت الوزارة أنھ

الإدماج.  ظلت غالبیة برامج الوزارة الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في المراكز الاجتماعیة للأطفال ذوي 
ما  عاقة نادراً الإعاقة بدلاً من المؤسسات التعلیمیة الرسمیة.  وذكرت جماعات مناصرة أن الأطفال ذوي الإ

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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الدراسة بعد المرحلة الثانویة.  العدید من المدارس افتقرت إلى المعلمین المدربین على العمل مع واصلوا 
الأطفال ذوي الإعاقة، مما یھدد إمكانیة مواصلة بذل الجھود لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس 

 العامة.
 

م بسبب عدم وجود مراكز اقتراع وبات في الإدلاء بأصواتھوواجھ الكثیر من الأشخاص ذوي الإعاقات صع
 مجھزة لدخول ذوي الإعاقات.

 
 أعمال العنف والتمییز والانتھاكات الأخرى استناداً إلى المیول الجنسیة والھویة الجنسانیة

 
لغین من یجرّم القانون التصرف الفاحش علانیة والعلاقات الجنسیة المثلیة العلنیة برضى الطرفین بین البا

 1,000ء ویفرض عقوبات تشمل السجن لما بین ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من الرجال أو النسا
دولار).  كما یفرض القانون أیضاً عقوبات  85دولار إلى  8.5دینار جزائري ( 10,000إلى دینار جزائري 

 2,000إلى  ر جزائريدینا 500تشمل السجن لمدة تتراوح بین شھرین إلى سنتین وبغرامات تتراوح بین 
دولار) لأي شخص یدان بارتكاب "أفعال جنسیة مثلیة".  وفي حال  17ر إلى دولا 4.25دینار جزائري (

 10,000ارتكاب الفعل مع قاصر، فقد یواجھ الشخص البالغ السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 
لمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة وا من المثلیاتدولار).  وذكر نشطاء  85جزائري ( دینار

نسانیة وحاملي صفات الجنسین أن الصیاغة المبھمة للقوانین التي تجرم "الأفعال الجنسیة المثلیة" و الج
"الأفعال المنافیة للطبیعة" سمحت بتوجیھ اتھامات واسعة أسفرت عن عدة اعتقالات بتھمة العلاقات الجنسیة 

 ت للمحاكمة خلال العام.لكن من غیر المعروف عما إذا تم تقدیم أي من الحالاالمثلیة بالتراضي و
 

والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات  وضع المثلیاتلم یتم تجریم 
نونیة الجنسین بحد ذاتھ، ومع ذلك، قد یواجھ الأشخاص من تلك الفئات ملاحقة جنائیة بموجب الأحكام القا

والارتباط بأشخاص من ذوي السمعة السیئة.  أفادت المنظمات المتعلقة بالبغاء، والتصرف الفاحش علنیة، 
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي  على المثلیاتغیر الحكومیة أن القضاة أصدروا عقوبات أكثر صرامة 

حكومیة أن الرجال المثلیین كانوا ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین.  وذكرت منظمة غیر 
 من النساء عادة. مستھدفین أكثر

 
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري  لتشمل المثلیاتلا ینص القانون على توفیر حمایات ضد التمییز 

الھویة الجنسانیة وحاملي صفات الجنسین على أساس المیل الجنسي أو الھویة الجنسانیة أو التعبیر أو 
الأشخاص من تلك الفئات من خلال التشریعات  صائص الجنسیة.  ویؤكد المسؤول أن القانون یشملالخ

ضد المدنیة العامة وتشریعات حقوق الإنسان.  ولم یتخذ المسؤولون الحكومیون تدابیر محددة لمنع التمییز 
ات الجنسین.  وواجھ والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صف المثلیات

الحصول على الخدمات الصحیة.  احتفظت بعض المنظمات بقائمة من  ھؤلاء الأشخاص التمییز في
المستشفیات "المساندة للمثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي صفات 

اصة للفئات المستضعفة.  أفادت منظمات "، كما تدیر عدة منظمات غیر حكومیة عیادات متنقلة خالجنسین
ومیة أن أرباب العمل رفضوا توظیف أشخاص من تلك الفئات، وخاصة الرجال الذین ینُظر إلیھم غیر حك

على أنھم مخنثون.  وقال أفراد المجتمع أن الحصول على المساعدة القانونیة كان صعبا أیضاً بسبب تمییز 
 مماثل.
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الھویة الجنسانیة وحاملي صفات  والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري اتمجتمع المثلیأفاد أفراد من 
 الجنسین بأن الزواج القسري كان مشكلة، خاصة بالنسبة للنساء المثلیات.

 
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة  منظمات المثلیاتقامت السلطات خلال العام بمنع 

لغت المنظمات غیر الحكومیة سین غیر الحكومیة من تنظیم اجتماعات.  وأبالجنسانیة وحاملي صفات الجن
 عن مضایقات وتھدیدات بالسجن من قبل السلطات الحكومیة.

 
 الوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإیدز
 

لین في تجارة ثر الفئات تعرضا للإصابة بالمرض، أي العامحالت وصمة العار الاجتماعیة الشدیدة تجاه أك
الجنس والرجال الذین یمارسون الجنس مع رجال ومتعاطي المخدرات، دون إجراء الفحوصات لھذه 

المجموعات.  وقالت الحكومة إنھا لم تتخذ إجراءات للوقایة وعلاج فیروس نقص المناعة المكتسبة/ الإیدز 
سي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي والمثلیین ومزدوجي المیل الجن ع المثلیاتمجتمعلى وجھ التحدید في 

 صفات الجنسین.
 

للجنة الوطنیة لمكافحة فیروس نقص المناعة البشریة / الإیدز التابعة للحكومة مرتین خلال العام.  ااجتمعت 
ة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة وجمعت اللجنة مختلف الجھات الفاعلة من الحكومة والمجتمع المدني لمناقش

 وس نقص المناعة المكتسبة/الإیدز.لمكافحة فیر
 

 أعمال العنف أو التمییز المجتمعي الأخرى
 

قال أكادیمیون ونشطاء إن المھاجرین الافارقة من جنوب الصحراء الكبرى یواجھون أحیاناً التمییز وأنھ 
 صلیین والمھاجرین.كانت ھناك توترات في بعض المجتمعات بین السكان الأ

 
 . حقوق العمال7القسم 

 
 حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا والحق في المفاوضة الجماعیة أ.

 
یكفل الدستور للعمال حق تكوین النقابات والانضمام إلى نقابات من اختیارھم، بشرط أن یكونوا مواطنین.  

ھا لم تسن الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة، لكن صادقت البلاد على اتفاقیات منظمة العمل الدولیة بشأن
 التشریعات اللازمة لتنفیذ ھذه الاتفاقیات بشكل كامل.

 
العمل أن توافق أو  على وزارةیشترط القانون أن یحصل العمال على موافقة الحكومة لتكوین النقابة، ویجب 

لب.  لتأسیس نقابة، یجب أن یكون المتقدم یوماً من تقدیم الط 30لا توافق على طلب تشكیل النقابة خلال 
سنوات.  كما یسمح القانون بتشكیل نقابات  10جزائریاً بالمیلاد أو أن یكون قد حمل الجنسیة الجزائریة لمدة 

في المائة على الأقل من القوى العاملة في  20مستقلة، على الرغم من أن عضویة النقابة یجب أن تشكل 
إلیھا، وقد اعترفت الحكومة بأربع  تشكیل اتحادات أو كونفیدرالیات والانضمامالمؤسسة.  یحق للنقابات 

مكان العمل.  یحظر القانون تمییز أصحاب العمل  الأعضاء فياتحادات وطنیة.  ویجوز للنقابات استقطاب 
ضد أعضاء ومنظمي النقابات، ویوفر آلیات لحل شكاوى نقابات العمال من ممارسات أصحاب العمل 

 وئة للنقابات.المنا
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بالارتباط بالھیئات العمالیة الدولیة وإقامة علاقات مع مجموعات العمال الأجنبیة.  على یسمح القانون للنقابات 

سبیل المثال، الاتحاد العام للعمال الجزائریین الذي یمثل غالبیة عمال القطاع العام، ھو أحد فروع 
ط بالأحزاب السیاسیة وتلقي أن القانون یحظر على النقابات الارتبا الكونفیدرالیة العالمیة لنقابات العمال.  بید

التمویل من مصادر أجنبیة.  وللمحاكم سلطة حل النقابات التي تمارس نشاطات غیر قانونیة.  ویمكن للحكومة 
ائم، أو أن تقوم بإلغاء الوضع القانوني للنقابة إذا أدركت السلطات أن أھدافھا تتعارض مع النظام المؤسسي الق

 یدة، أو القوانین، أو الأنظمة الساریة.النظام العام، أو الأخلاق الحم
 

یكفل القانون لكل النقابات الحق في المفاوضة الجماعیة، وقد سمحت الحكومة بممارسة ھذا الحق للنقابات 
المصرح لھا.  لكن ظل الاتحاد العام للعمال الجزائریین الاتحاد الوحید المخول بالتفاوض بشأن اتفاقیات 

 المفاوضة الجماعیة.
 

فل القانون الحق في الإضراب، وقد مارس العمال ھذا الحق رھناً ببعض الشروط.  یتطلب الإضراب یك
الاقتراع السري من كل القوى العاملة.  ویتطلب قرار الإضراب موافقة أغلبیة القوى العاملة في اجتماع عام.  

أو ة، أو عرقلة الخدمات العامة، لعدد من الأسباب تشمل الأزمة الاقتصادییجوز للحكومة أن تقید الإضرابات 
القیام بأعمال تخریبیة.  علاوة على ذلك، یجب أن تحصل جمیع التظاھرات العامة، بما فیھا  لاحتما

الاحتجاجات والإضرابات، على موافقة مسبقة من الحكومة.  وطبقا للقانون، یجوز للعمال الإضراب فقط بعد 
 عرضت الحكومة في بعض الأحیان الوساطة لحل النزاعات.  ویة.  التسویة أو الوساطة الإلزامیوما من  14

 
ینص القانون على أن القرارات التي یتم التوصل إلیھا من خلال الوساطة ملزمة للطرفین.  وإن لم یتم 

د التصویت على ذلك التوصل إلى اتفاق من خلال الوساطة، یجوز للعمال الإضراب بصفة قانونیة بع
ترط القانون الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات العامة الأساسیة خلال الإضرابات بالاقتراع السري.  یش

الخدمیة في القطاع العام، وللحكومة سلطة قانونیة واسعة لاستدعاء موظفین حكومیین.  وشملت قائمة 
انوني للعمل زیونیة.  تتراوح عقوبات الإیقاف غیر القالخدمات الأساسیة الخدمات المصرفیة والإذاعیة والتلف

لى عالسجن بین ثمانیة أیام إلى شھرین.  یحمي القانون أعضاء النقابات من التمییز أو الفصل من العمل بناءً 
النقابیة.  تتراوح العقوبات المفروضة على انتھاكات حقوق أعضاء النقابة بین غرامات تتراوح بین  أنشطتھم
دولار) للانتھاك الأول أو ما بین  425 -دولار  85دینار جزائري ( 50,000ودینار جزائري  10,000
یومًا  30دولار) والسجن من  850دولار إلى  425دینار جزائري ( 100,000إلى رجزائري دینا 50,000

التمییز ضد على  عمل قائمالمتكررة.  ینص القانون على أن الطرد أو أي إجراء  للانتھاكاتالى ستة أشھر 
 أعضاء النقابات ھو باطل.

 
نقابة ومنظمة أصحاب عمل مسجلة.  لم یتم تسجیل نقابات عمال جدیدة بین  101أكدت الحكومة أن ھناك 

ینایر/كانون الثاني وسبتمبر/ایلول، وقالت الحكومة إنھا لم تتلقَ أي طلبات.  ظلت العدید من النقابات غیر 
أنھا  دت تأخر الإجراءات والمعوقات الإداریة التي فرضتھا الحكومة علىمعترف بھا من قبل الحكومة، وحد

، أكدت لجنة خبراء منظمة العمل الدولیة المعنیة 2017العقبات الرئیسیة أمام إقرار الوضع القانوني.  في عام 
 بتطبیق الاتفاقیات والتوصیات أن عملیة التسجیل المطولة تعرقل بشكل خطیر إنشاء نقابات جدیدة.

 
صرح ممثلو ونیة من تحدیات مماثلة.  عانت محاولات النقابات الجدیدة لتشكیل اتحادات أو اتحادات وط

 النقابة الوطنیة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومیة أن النقابة استمرت في العمل دون وضع رسمي.
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لجزائریین، وھي كونفیدرالیة استمرت الحكومة في رفض الاعتراف بالكونفدرالیة العامة المستقلة للعمال ا
لقطاعین العام والاقتصادي.  وشملت عضویة الكونفدرالیة العامة المستقلة نقابیة مستقلة تضم اتحادات ولجان ا

عمالاً من النقابات التي تمثل الإداریین الحكومیین والموظفین الدبلوماسیین وموظفي  للعمال الجزائریین
محامین.  كما ذة الجامعات ووسائل النقل العام والعاملین في مجال البرید والالكھرباء والغاز الحكومیین وأسات

 ضمت الكونفیدرالیة مھاجرین یعملون في البلاد.
 

الوطنیة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومیة وغیرھا من النقابات المستقلة تدخلا حكومیا  وواجھت النقابة
اعات الجمعیة العمومیة، ومضایقة من جانب الشرطة أثناء طیلة العام، بما في ذلك عرقلة رسمیة لاجتم

امات الاحتجاجیة.  علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتقیید الأنشطة النقابیة وتشكیل نقابات مستقلة في الاعتص
أفادت وبعض قطاعات الخدمات العامة الحیویة، مثل النفط والغاز والاتصالات السلكیة واللاسلكیة.  

 نقابیین قد اشتد.الدولیة لاتحاد نقابات العمال أن الاضطھاد القضائي للقادة ال الكونفیدرالیة
 

، وسلیمان بن الأمین العام للنقابة الوطنیة المستقلة لعمال الكھرباء والغازحكم على كل من عبد القادر كوافي، 
ض على ظروف العمل زین، رئیس الاتحاد الوطني لعمال الأمن الداخلي، بالسجن والغرامات بسبب الاعترا

 السیئة والتحرش الجنسي بالنساء العاملات.
 

لبت لجنة تطبیق المعاییر في مؤتمر العمل الدولي في یونیو/حزیران من الحكومة إعادة الموظفین الذین ط
قررت اللجنة أنھ تم فصلھم من العمل على أساس التمییز ضد النقابات، وطلبت الإسراع في إنجاز الاجراءات 

 قة بطلبات التسجیل النقابي.المتعل
 

بأن تقبل الحكومة بعثة  2017ییر التابعة لمنظمة العمل الدولیة لعام أوصت استنتاجات لجنة تطبیق المعا
اتصال مباشرة لمنظمة العمل الدولیة.  حاولت منظمة العمل الدولیة القیام بالزیارة خلال العام ولكنھا 

 ومة غیر قادرة على ضمان قدرتھا على مقابلة النقابات المستقلة.اضطرت لإلغاء الزیارة عندما كانت الحك
 

كان ھناك عدد من الإضرابات كردة فعل على رفض الحكومة منح الاعتراف الرسمي للنقابات الجدیدة، 
 وعلى تواصلھا فقط مع الاتحاد العام للعمال الجزائریین.

 
 حظر العمل القسري أو الإجباري ب.

 
ة أن المھاجرین غیر وأفادت المنظمات غیر الحكومی  شكال العمل القسري أو الإجباري.یحظر القانون جمیع أ

الشرعیین عملوا أحیاناً في أعمال السخرة وأن عدم امتلاكھم لتصاریح العمل یجعلھم أكثر عرضة للاستغلال.  
تھریبھن من خلال على سبیل المثال، تعرضت المھاجرات لعبودیة الدین فیما عملن على سداد الدیون مقابل 

قسري.  تصل العقوبات التي ینص علیھا ھذا القانون إلى السجن العبودیة المنزلیة والتسول القسري والبغاء ال
 تلك المنصوصسنة، وتلك كانت عقوبات صارمة بما فیھ الكفایة وتناسبت مع  20إلى  3لمدة تتراوح بین 

اریر تفید بأن عمال البناء وعاملات المنازل كانوا علیھا لجرائم خطیرة أخرى، كالاغتصاب.  كما وردت تق
تغلال.   زادت الحكومة من جھودھا للتحقیق مع مرتكبي الاتجار وملاحقتھم وتحدید وتوفیر عُرضة للاس

 خدمات الحمایة لضحایا الاتجار، بمن في ذلك أولئك الذین یتعرضون للعمل القسري.
 

 : الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على الموقعالتقریر السنوي لوزارة یرجى أیضاً مراجعة 
/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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 حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل ج.

 
مال تعتبر غیر مناسبة یحظر القانون مشاركة القاصرین في أعمال خطرة أو غیر صحیة أو مؤذیة أو في أع

سنا عاماً لكن یجوز للأطفال الأصغر  16دنى القانوني لسن العمل ھو لاعتبارات اجتماعیة أو دینیة.  الحد الأ
كمتدربین بإذن من الوالدین أو الوصي القانوني.  ویحظر القانون عمل الأطفال الذین لم یبلغوا التاسعة  العمل

 عشرة من العمر في اللیل.
 

كانوا یعملون في الغالب في سوق غم من عدم توفر بیانات محددة، فقد أفادت تقاریر بأن الأطفال على الر
المبیعات غیر الرسمي، وغالباً في أعمال تجاریة عائلیة.  كما وردت تقاریر متفرقة عن تعرض الأطفال 

 للاستغلال الجنسي التجاري.
 

وتقوم بإحالة المخالفین إلى وزارة العدل لمحاكمتھم.  لا  وزارة العمل مسؤولة عن إنفاذ قوانین عمالة الأطفال
د مكتب واحد مكلف بھذه المھمة، لكن جمیع مفتشي العمل مسؤولون عن إنفاذ القوانین المتعلقة بعمالة یوج

الأطفال.  أجرت وزارة العمل عملیات تفتیش، وفي بعض الحالات قامت بالتحقیق مع الشركات التي یشتبھ 
أبریل/نیسان، أجرت  8 مارس/أذار وحتى 18عمالا دون السن القانونیة.  في الفترة من  في أنھا توظف

وھو عدد اقل من  -شركة  9,748مفتشیة العمل التابعة للوزارة عملیات تفتیش بخصوص عمالة الأطفال في 
 12لعدد عن ا انخفاضوھو  -شركة.  وأبلغت عن اكتشاف أربعة قاصرین  11,575بلغ العام السابق والذي 

یستغل اقتصادیاً طفلاً بالسجن لمدة تتراوح بین سنة السابق.  یجرم قانون حمایة الطفل أي شخص  في العام
إلى دولار  425دینار جزائري ( 100,000ودینار جزائري  50,000وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بین 

لوصي على الطفل.  وھذه العقوبات ) وتضاعَف العقوبة إذا كان الجاني أحد أفراد الأسرة أو ادولار 850
كذلك لا تتناسب مع العقوبات المنصوص علیھا لجرائم خطیرة أخرى.  كانت لیست صارمة بما فیھ الكفایة و

ممارسات الرقابة والإنفاذ المتعلقة بعمالة الأطفال غیر متسقة وأعاقھا النقص في عدد المفتشین لفحص 
 الاقتصاد الرسمي وغیر الرسمي.

 
وزارة ومنظمة غیر حكومیة  12ن ارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة لجنة وطنیة تتألف متقود وز

تجتمع سنویاً لمناقشة قضایا عمالة الأطفال.  تم تخویل اللجنة صلاحیة اقتراح تدابیر وقوانین لمعالجة عمالة 
 الأطفال وكذلك القیام بحملات توعیة.

 
 التمییز في العمالة والمھن د.

 
عمل على أساس العمر ونوع الجنس والحالة یحظر القانون التمییز فیما یتعلق بالتوظیف والراتب وبیئة ال

الاجتماعیة والزوجیة والروابط الأسریة والقناعات السیاسیة والإعاقة والأصل القومي والانتماء إلى نقابة.  لا 
نقص  الإصابة بفیروسس المیل الجنسي أو یحظر القانون صراحةً التمییز فیما یتعلق بالتوظیف على أسا

لدین.  لم تقم الحكومة بإنفاذ القانون بشكل مناسب، حیث أفادت تقاریر بوجود التمییز، المناعة المكتسبة أو ا
وخاصة ضد العمال المھاجرین في الاقتصاد غیر الرسمي الذین یفتقرون إلى وسیلة قانونیة لمعالجة ظروف 

 العمل غیر العادلة.
 



 29 الجزائر 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

اص.  وأبلغت المنظمات غیر ل الرجال نسبة كبیرة من مناصب السلطة في الحكومة والقطاع الخشغِ 
منازل وعُرف أنھ  أحد كعاملاتالحكومیة عن حالات استغُلت فیھا الشابات المھاجرات اللاتي لیس برفقتھن 

 ة.كانت تتم إعارتھن إلى أسر لفترات طویلة للعمل في المنازل أو استغلالھن في الدعار
 

 ظروف العمل المقبولة ھـ.
 

بین قطاع الأعمال والحكومة والاتحاد الرسمي الحد  2012تم التوصل إلیھ عام حدد میثاق اجتماعي ثلاثي 
دولار) شھریا.  لا یوجد تقدیر رسمي  153دینار جزائري ( 18,000الأدنى للأجر الوطني بما لا یقل عن 

 لفقر.للدخل الذي یمكن اعتماده لتحدید خط ا
 

تشمل استراحة لمدة ساعة واحدة للغداء یومیا.  یعتبر ساعة في الأسبوع،  40كان عدد ساعات العمل المعتادة 
نصف استراحة الغداء مدفوع الأجر.  وحصل العمال الذین عملوا لفترات تتعدى ساعات العمل الأسبوعیة 

ً العادیة على أجر إضافي أعلى یرتفع تدریج نصف مقابل كل ساعة عمل إضافیة حتى یصل بدءاً من ساعة و یا
الساعة الواحدة، ویعتمد ذلك على الأیام التي تم فیھا القیام بالعمل الإضافي، عما إذا  إلى ضعف الأجر مقابل

 كانت أیام عمل عادیة، أو عطلة نھایة الأسبوع، أو عطلة رسمیة.
 

لم ترد تقاریر خلال العام عن عمال وكامل.   ویتضمن القانون معاییر للصحة والسلامة المھنیة لم تنفذ بشكل
ابتعدوا عن ظروف عمل خطرة.  إن واجھ العمال مثل ھذه الظروف، فیمكنھم التفاوض تم طردھم لأنھم 

مجدداً على العقد المبرم، أو إذا تعذر ذلك، بوسعھم اللجوء إلى المحاكم.  وبرغم وجود ھذه الآلیة القانونیة، إلا 
غلال العاملین.  لا تحمي ى العمل في البلاد أعطى میزة لأرباب العمل الذین یسعون لاستأن ارتفاع الطلب عل

معاییر العمل المھاجرین لأسباب اقتصادیة من جنوب الصحراء الافریقیة ومن مناطق أخرى والذین یعملون 
ة للعمال في البلاد بصورة غیر شرعیة، مما جعلھم عرضة للاستغلال.  لا یوفر القانون تغطیة مناسب

 منازل.المھاجرین الذین یعملون أساسا في البناء وكعاملات 
 

تتطلب الحكومة من أصحاب العمل إبلاغ وزارة العمل عن العاملین لدیھم ودفع مزایا الضمان الاجتماعي.  
تشمل العقوبات المفروضة على عدم الامتثال عقوبة السجن لمدة تتراوح بین شھرین وستة أشھر وغرامة 

دولار)  1,701دولار إلى  850دینار جزائري ( 200,000دینار جزائري إلى  100,000ح بین تتراو
دولار) لمعاودي  4,251دولار إلى  1,701دینار جزائري ( 500,000دینار جزائري إلى  200,000و

ي ارتكاب المخالفات.  سمحت الحكومة للعمال غیر المعلنین بالحصول على رصید من اجل الضمان الاجتماع
قتصاد غیر الرسمي فیما إذا سددوا أي ضرائب واستحقاقات التقاعد مقابل الوقت الذي أمضوه بالعمل في الا

 مستحقة بعد التسجیل.
 

مفتشاً بحلول نھایة  853عامل لیصبح المجموع  12,000استخدمت وزارة العمل مفتش عمل واحد مقابل كل 
 .2017عام 
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